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 وفق معطيات ،في المملكة العربية السعودية) التقنين(موضوع لالبحث يتعرض 
التي لابد أن تتوافق مع أحكام ،  في ضوء المستجدات،الواقع وتطلعات المستقبل

الشريعة الإسلامية، ومن خلال ذلك يسعى البحث إلى معالجة العقبات التي تواجه 
 متفوقة في ،سلامية كضرورة تخدم العدالة التي دعت إليها الشريعة الإ،)التقنين(فكرة 

فإن من ينظر إلى التقنين على أنه من من ثم  و،ذلك على كافة الأنظمة الوضعية
 وأنه يحقق مكاسب لا تتحقق إلا به؛ وضع في حسبانه أن التقنين ،مقتضيات العصر

ّلابد أن يكون في إطار مضبوط، تحدد فيه قواعد  وأهلية واضعيه ومصادره المعتبرة، هُ
 والموقف من تقنين الأحكام ،لقابلة للتقنين، وقواعد تفسير هذا التقنينوحدود المسائل ا

 لم يختلف عن موقف الفقهاء القدامى والعلماء ،الشرعية في المملكة العربية السعودية
عند علماء ) تقنين الأحكام الشرعية(المعاصرين من مشروعية التقنين، بمعنى أن 

أن مسألة التقنين من القضايا الاجتهادية، المملكة مختلف فيه، وهذا أمر يرجع إلى 
ًالتي يسوغ فيها الخلاف، وبالتالي فلا إنكار على الفريقين المختلفين طبقا لما قرره 
العلماء من أن المسائل الاجتهادية لا إنكار فيها على أحد من المختلفين، واختلاف 

موضوع تقنين و،  فهي قديمة ومتجددة،العلماء حول قضية التقنين ليس وليد الساعة
لم تجتمع عليه كلمة الفقهاء والعلماء في فأحكام الشريعة الإسلامية ملازم لكل عصر، 

عصر من العصور، وله في كل قطر من الأقطار الإسلامية سيرة خاصة به، ومن 
 أرى أن أهم ما أوصي به ،خلال هذه المدة الزمنية التي عايشت فيها موضوع التقنين

يتم تطبيق ل، هان لكي يتفقوا على ضوابط يضعو،بدورهم) والعقدأهل الحل (أن يقوم 
  . تجنب السلبيات التي تنتج عن تطبيقهو ،التقنين

                                   
  .المملكة العربية السعودية، جامعة الجوف،  كلية الشريعة والقانون، أستاذ القانون المدني المشارك∗
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Abstract                                                                                        

           Search speak on the subject (rationing) in Saudi Arabia, according to 
the facts of the aspirations of the future in the light of contemporary 
developments, which must comply with the provisions of Islamic law, and 
through this research seeks to address the obstacles faced by the idea 
(rationing) as a necessity serve the idea of justice called for by the Islamic 
law is superior to that on all systems status, and therefore it is seen that the 
rationing as of the requirements of the times and that it achieves gains can 
only be achieved by; may develop into account that this regulation must be 
in the exact framework, which defines the rationing rules The eligibility of 
the authors and sources considered, and also the limits of negotiable 
rationing issues, and also the rules of interpretation of this regulation. And 
the position of the legalization of illegal sentences in Saudi Arabia did not 
differ from the position of jurists old and scientists contemporaries of the 
legality of the regulation, in the sense that (the legalization of legal 
provisions) when scientists Kingdom different in it, and this is due to that 
the issue of rationing of discretionary issues, which justifies the dispute, and 
therefore does not deny any of the two teams are different, according to the 
decision of all the scientists that the overall discretionary matters not deny it 
on one of the various, different scientists on the issue of rationing not the 
result of time, they are old and renewed. The subject of Islamic Sharia 
Codification inherent in any era, Old and airy, did not meet with the word 
scholars and scientists in the era of the times experienced by, and has in 
each country of the Islamic countries has its own biography, and during this 
period of time that experienced the subject of rationing see that the most 
important as it recommended that the (people and the contract), in turn, in 
order to agree on the controls put them even with rationing is applied to 
avoid the negatives that result from its application. 

íÚ‚Ï¹]V< <

 -والله الحمــد-وجعــل أمتنــا ، الحمــد الله الــذي أكمــل لنــا الــدين وأتــم علينــا النعمــة        
ًوبعث فينا رسولا منا يتلـو علينـا آياتـه ويزكينـا ويعلمنـا الكتـاب ، خير أمة أخرجت للناس

، ونشهد أن لا إله إلا االله وحده لا شريك له، نحمده سبحانه على نعمه الجمة، والحكمة
ِهادة تكــون لمــن اعتــصم بهــا خيــر عــصمةشــ ًونــشهد أن محمــدا عبــده ورســوله أرســله ، َ  ُ 

وفـرض عليـه بيـان مـا أنـزل إلينـا ، للعالمين رحمة ليخرج النـاس مـن الظلمـات إلـى النـور
َِوخــصه بجوامــع الكلــم فجمــع أشــتات ، فبلــغ مــا أمــر بــه وبــين مــا أوحــي إليــه خيــر بيــان 

ًفـصلى االله عليـه وعلـى آلـه وأصـحابه صـلاة ! ر الكلمـةالعلوم والحكم  في كلمة أو شـط
ًوسـلم تـسليما كثيـرا، ًتكون لنا نورا مـن كـل ظلمـة جـرت فـي المملكـة العربيـة  فقـد :بعـدو، ً
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ومـن تلـك المحـاولات ، السعودية العديد من المحاولات لتقنـين أحكـام الـشريعة الإسـلامية
حيــث أعــد الــشيخ ) ه١٣٠٩(ســنة مـا قــام بــه الــشيخ أحمــد بــن عبـد االله القــاري المتــوفى 

ًمجلة تتضمن تقنين الأحكام الـشرعية وفقـا للـراجح مـن أقـوال المـذهب الحنبلـي ) القاري(
 .على غرار مجلة الأحكام العدلية العثمانية

 تـدعو لتقنـين الأحكـام ، جـرت محـاولات أخـرى: وفي عهد الملك عبد العزيز    
 .رفض تلك الفكرةالفقهية غير أن العلماء أجمعوا في حينها على 

فكـر فـي وضـع  (: في حين ذهب بعض الباحثين إلى أن الملـك عبـد العزيـز    
 حيــث عهـــد إلـــى لجنــة مـــن خيـــار علمــاء المـــسلمين لاســـتنباط ،مجلــة للأحكـــام الـــشرعية

الأحكام الشرعية من كتـب المـذاهب الأربعـة المعتبـرة علـى غـرار مجلـة الأحكـام العدليـة 
هــا فــي عــدم التقيــد عنــد الاســتنباط بمــذهب دون أخــر بــل العثمانيــة إلا أنهــا تختلــف عن

 .تأخذ بما تراه في صالح الإسلام والمسلمين بحسب قوة الدليل
فـي ) التقنين(وبتأمل الواقع المعاصر في المملكة العربية السعودية يلاحظ بأن     

حيـــث صـــدرت تقنينـــات كثيـــرة تحـــت ، المملكـــة العربيـــة الـــسعودية ليـــست بـــالفكرة الغريبـــة
النظــام الأساســي للحكــم فــي المملكــة العربيــة (ومــن أمثلــة تلــك التقنينــات ) نظــم(مى مــس

علـى أن ) الثامنة والأربعين(الذي نص في المادة  و)ه١٤١٢(الصادر سنة ) السعودية
ًتطبق المحاكم على القضايا المعروضة أمامها أحكام الشريعة الإسـلامية وفقـا لمـا دل (

 . ولي الأمر من أنظمة لا تتعارض مع الكتاب والسنةعليه الكتاب والسنة وما يصدره
التجاريــة والعماليــة (وأعقــب ذلــك صــدور تقنينــات متتابعــة فــي كافــة المجــالات     

ونظـام المرافعـات ،  نظـام الإجـراءات الجزائيـة:ومـن أمثلـة ذلـك....) والصحية والجزائيـة
، نظام الأوراق التجاريـةو، ونظام الوكالات التجارية، ونظام المحكمة التجارية، الشرعية

ونظـام ، ونظـام هيئـة التحقيـق والإدعـاء العـام، ونظـام الـسجل التجـاري، ونظام الشركات
وغيرها من الأنظمة التـي لا ،  ونظام المحاماة، ونظام الخدمة المدنية، الأحوال المدنية

 .يتسع المجال لحصرها هنا
طــابق لمــصطلح هــو مــصطلح م) النظــام(ًوعمومــا يمكــن القــول بــأن مــصطلح     

ويـراد بـه القـانون ) ORDER(فـي اللغـة الإنجليزيـة ) النظـام( إذ يطلق علـى ،)القانون(
)LAW( ، ويــرى الــبعض بــأن مــصطلح)القــانون(اشــمل وأعــم مــن مــصطلح ) النظــام (
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ويبقــى الخــلاف القــائم مــن حيــث مفهــوم المــصطلح جــدلي بحــت لا يــؤثر علــى مــضمون 
  .كلا المصطلحين

 :ميتهأه والهدف من البحث
ــرة      ـــث مناقــــشة فكــ ــدف البحـ ـــين(يهــ ــق ) التقنـ ــــسعودية وفــ ـــة ال ــي المملكــــة العربيـ فــ

معطيــات الواقــع وتطلعــات المــستقبل فــي ضــوء المــستجدات المعاصــرة بمــا يتوافــق مــع 
ومــن خــلال ذلــك يــسعى البحــث إلــى معالجــة العقبــات التــي ، أحكــام الــشريعة الإســلامية

لعدالــة التــي دعــت إليهــا الــشريعة الإســلامية كــضرورة تخــدم فكــرة ا) التقنــين(تواجــه فكــرة 
  .متفوقة في ذلك على كافة الأنظمة الوضعية

ومن حيث الأهمية فبالنظر للأبحاث والدراسات السابقة والتي يأتي ذكرها نجـد     
كمــا أنهــا لــم تعــالج هــذه ، أن هــذه الأبحــاث وغيرهــا تناولــت فكــرة التقنــين فــي عمومياتهــا

 المملكة العربية السعودية بما تمثله من أهمية ودور قيـادي المسألة بإسقاطها على واقع
فـــي المملكـــة ) التقنـــين(وعليـــه فـــإن معالجـــة مــشكلة ، بالنــسبة للـــدول العربيـــة والإســلامية

، العربية السعودية تمثـل معالجـة لـذات المـشكلة فـي كافـة الـدول والمجتمعـات الإسـلامية
  .  حتذي به باعتبارها قبلة للمسلمينًلأنها بطبيعة الحال تتخذ من المملكة نموذجا ي

  :الدراسات السابقة
  :سبقت عدة أبحاث تتعلق بفكرة الموضوع محل البحث منها ما يلي    
 :ط. ريث عبـد الـرحمن الـش:للـشيخ) تقنين الشريعة الإسلامية بين التحليـل والتحـريم( )١

ــــضيلة ـــاض ،دار الفــ ـــ ــــبعض العلمــــــاء ،ه١٤٢٦ الري ــة لــ ـــة مقدمــــ ــــذه الدراســـ ــت هــ  وتناولــــ
ّوقدم ، ّلمعاصرين عن مفهوم التقنين ومدى مشروعيته وأيد الباحث فيه موقف المانعينا

 .على ذلك العديد من الأدلة والبراهين التي تؤكد صحة ما ذهب إليه وهو ما رجح لديه
،  مكـــة، دار الثقافـــة:ط. عبـــد االله بـــن بـــسامـ لـــ)  أضـــراره ومفاســـده-تقنـــين الـــشريعة( )٢

ــد تناولــــت هــــذه الدر،ه١٣٧٩ ــ ــنهج  وق ــــين كمــ ـــن اتخــــاذ التقن ــة عـ ـــرار الناجمــ ـــة الأضـ اسـ
ّـوركز فيهـا الباحـث علـى أضـرار ، للتقاضي عوضا عن تنفيذ أحكام الـشريعة الإسـلامية

التقنـين ومفاسـده ومــا سـيؤول إليــه الواقـع الإســلامي إذا مـا انــساق وراء أفكـار المــروجين 
ل بعــدم مـــشروعية وهــو مــا جعــل الباحــث يــرجح القــو، للتقنــين والــداعين إلــى العمــل بــه

 . وهي تشبه سابقتها إلى حد كبير، التقنين
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 مجلـــة جامعـــة دمـــشق :محمـــد حـــسن البغـــا ط) التقنـــين فـــي مجلـــة الأحكـــام العدليـــة( )٣
وقـــد تنـــاول الباحـــث فـــي هـــذه الدراســـة المحاولـــة الأولـــى للتقنـــين فـــي ، م٢٠٠٩ -للعلـــوم

ّولفـت وأُعـدت إبـان الحكـم ًوأشار فيها تحديدا إلى مجلة الأحكـام العدليـة التـي أُ، الإسلام ّ
ومـنهج ، ومـدى الجهـد الـذي بـذل فيهـا، وأشار فيها إلـى تـاريخ التقنـين ونـشأته، العثماني

 .    المؤلفين لها وعلى أي من المذاهب الفقهية اعتمدوا في أقوالهم
محمـد مهـدي حـسان ســنة : للـدكتور) تقنـين الـشريعة الإسـلامية فـي مجلـس الــشعب( )٤

 فيهــا محاولــة حقيقيــة لاعتمــاد تقنــين أحكــام الــشريعة الإســلامية  تنـاول الباحــث،م١٩٨٣
حيــث قــدم هــذا المــشروع علــى مجلــس الــشعب المــصري ، فــي جمهوريــة مــصر العربيــة ُ

َوقـــد تـــضمن البحـــث هـــذا المـــشروع تنـــاولا مستفيـــضا قـــصد منـــه بيـــان أن ، م١٩٧٨عـــام ً
ّالمـشروع الــذي قــدم لمجلــس الــشعب آنــذاك تـضمن أن تفعــل المــادة  ُ ّ الثانيــة مــن الدســتور ُ

ولا ، المـصدر الرئيـسي للتـشريع هـي المصري والتي نـصت علـى أن الـشريعة الإسـلامية
ــة لهــــا ــا أن تكــــون هــــذه التــــشريعات غيــــر مخالفــ ــي فيهــ ــل لابــــد أن يكــــون التقنــــين ، يكفــ بــ

ّحيث إن الواقع حينئـذ قـد بـين أن جـل مـا ، ًالمصري مستمدا كله من الشريعة الإسلامية
ـــشريعة  مـــن القـــوانين المـــصرية يقـــع معظمهـــا فـــي قـــوانين الأحـــوال الشخـــصية يتعلـــق بال

 . والمواريث وغيرها قليل
     :ما يتميز به هذا البحث عن سابقيه

بعــد أن أشــرت إلــى الدراســات الــسابقة التــي ســبقت هــذا الدراســة فــي مــا يتعلــق     
دراسـات يبقى القول بأن هذا البحث يتميـز عـن مـا سـبقه مـن ) التقنين(بموضوعها وهو 

بأنـه يبــين بــشكل واضــح حــال التقنــين ونـشأة فكرتــه فــي المملكــة العربيــة الــسعودية بدايــة 
وحتى عهـد الملـك " : عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود"من عهد الملك المؤسس 

ًوموقف علماء المملكة العربية السعودية تحديـدا ، -حفظه االله-" سلمان بن عبد العزيز"
، وموقــف هيئــة كبــار العلمــاء فــي المملكــة مــن التقنــين، ة كــل قــولمـن التقنــين وذكــر أدلــ

بالإضافة إلى ذكر تطبيقات التقنين فـي المملكـة العربيـة الـسعودية الموجـودة فـي بعـض 
 . ٍمما سيتضمنها البحث باستفاضة إن شاء االله تعالى، الأنظمة السعودية

  :منهجية البحث
ــنهج ســـتكون معالجـــة البحـــث للفرضـــيات المطروحـــة آن     ًفـــا مـــن خـــلال إتبـــاع المـ
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ّالوصـــفي التحليلـــي وذلـــك بدراســـة الأقـــوال المنـــسوبة لفقهـــاء الـــشريعة الإســـلامية وشـــراح 
ًالقانون الوضعي وصولا إلى حلول للمشكلات التي يثيرها البحث وفقا للمنهج العلمي ً.  

  :الخطة المقترحة للبحث
  :لآتيوذلك على النحو ا، سنقوم بتقسيم البحث إلى ثلاثة فصول    

  :ويتضمن مبحثين ، نشأة التقنين ومشروعيته:الفصل الأول
  . تعريف التقنين ومراحل تطوره التاريخي:المبحث الأول
  .في الشريعة الإسلامية) التقنين( مشروعية :المبحث الثاني
  :ويتضمن مبحثين ، التقنين ما له وما عليه:الفصل الثاني
  .بية السعودية بين الرفض والتأييدفي المملكة العر) التقنين (:المبحث الأول
 . تقييم التقنين:المبحث الثاني

ويتــضمن ثلاثـــة  ، تطبيقـــات التقنـــين فــي المملكـــة العربيـــة الـــسعودية:الفــصل الثالـــث
  :مباحث

  . الأنظمة المتعلقة بالسلطة العامة:المبحث الأول
 . الأنظمة المتعلقة بالشئون الثقافية والاقتصادية:المبحث الثاني

  . الأنظمة المتعلقة بالشئون الاجتماعية والدينية:ث الثالثالمبح
  .التوصياتو النتائج :وتتضمن، الخاتمة

 

Ùæù]<Ø’ËÖ]< <
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  :تقسيم
ـــن      ــي الدولــــة مـ ــصدر فــ ــي علــــم الأفــــراد بمــــا يــ ــة فــ ــد المراحــــل المهمــ التقنــــين أحــ

 فـــي تـــسهيل تطبيـــق تـــشريعات أو مـــا يـــسن بهـــا مـــن أنظمـــة بالإضـــافة إلـــى دوره الكبيـــر
 فـضلا عـن كافـة المـشتغلين ،ففائدتـه تمتـد لتـشمل كافـة المـواطنين، الأنظمة والعمل بهـا

وبــالرغم مـن أهميــة التقنــين فـإن كثيــرا مـن التــساؤلات مازالــت محـل نقــاش بــين ، بالقـانون
وهـو مـا نتعـرض ، فقهاء الشريعة وشراح القانون حول مفهومه ونشأته ومدى مشروعيته

 نتنــاول فــي الأول مفهــوم التقنــين وتطــوره ، مقــسمين إيــاه لمبحثــين،الفــصللــه فــي هــذا 
>  .ونخصص الثاني للحديث عن مشروعيته، التاريخي <
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فــي العقــود الزمنيــة الأخيــرة تــرددت علــى ألــسنة بعــض المعنيــين بــالعلم الــشرعي      
َــ، ويطلق )التقنــين(به أسـماع العامــة مـن النــاس ألا وهـو ًوالقـانون أيــضا مـصطلح تــستغر ْ ُ

وبالتالي أصبح هـذا ، ٌمما يدل على أنه معني بها، ًهذا اللفظ مقترنا بالشريعة الإسلامية
، وفي الفترة الحالية أصبح يتـردد بكثـرة عمـا سـبق، المصطلح له صدى عند من يسمعه

رد لــه البحــث كــي نبــين مفهومــه ومــا  ْــلــذا لــزم أن نف ونــشأته ومراحــل ، ًالمــراد منــه تحديــداُ
وقبــل الكــلام عـن هــذا الموضــوع الـذي يطــوي بــين جنباتـه تفاصــيل كثيــرة وفوائــد ، تطـوره

  .عديدة، نبدأ بالتعريف اللغوي والاصطلاحي له
Ùæù]<g×Ş¹]< <

°ßÏjÖ]<Ìè†Ãi< <
  :التقنين في اللغة

قنن يقـنن و"قـنن"مصدر  تقنين      َ ُ َ ا، َـ ًـتقنين ِ فهـو مقـن، ْ َ والمفعـول مقـنن ، نُ َ  ،للمتعـدي(ُ
 أي وضــع القـــوانين :)قــنن المـــشرع(،يقـــال )أي غيــر عربيـــة الأصــل(وهــي كلمــة مولـــدة 

َوقــنن الطعــام، وضــع قوانينــه ودونهــا) قــنن العمــل (:ويقــال، ودونهــا : أي أعطــاه بتقــدير 
  ).١(أموالهم مقياس كل شيء وطريقة" والقانون

  :حمفهوم التقنين في الاصطلا
ــان المـــراد بمـــصطلح التقنـــين مـــن الناحيـــة        ـــف العلمـــاء المعاصـــرون فـــي بيـ اختل

   :نذكر منها على سبيل المثال ما يلي، فكل منهم له تعريفه وصياغته، الشرعية
ــا - ـــال الـــشيخ مـــصطفى الزرقـ ــة هـــو:ق ــد  (: التقنـــين بـــصفة عامـ ــام والقواعـ جمـــع الأحكـ

ـــالات العلا ــن مجــ ــال مـــ ـــشريعية المتعلقـــــة بمجـــ ـــا ٍالتــ ــا وترتيبهــ ـــة، وتبويبهـــ قـــــات الاجتماعيــ
ٍوصياغتها بعبارات آمـرة مـوجزة واضـحة فـي بنـود تـسمى  ٍ ٍٍ ٍ ذات أرقـام متسلـسلة-مـواد-ٍ ٍ ،

ــزم القـــضاة بتطبيقـــه بـــين  ــانون أو نظـــام تفرضـــه الدولـــة، يلتـ ٍثـــم إصـــدارها فـــي صـــورة قـ ٍ
الــسابق تطبيــق طريقــة التقنــين  (: هــو: قــال:وعــن تقنــين الفقــه الإســلامي، )٢).(النــاس

   ).ذكرها على الأحكام الفقهية المأخوذة من مذهب واحد
َ وعرفــه الــدكتور وهبــة الزحيلــي- :صــياغة أحكــام المعــاملات وغيرهــا مــن عقــود ( : بأنــه
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ــسهل الرجـــــوع  ــواد قانونيـــــة، يــ ـــي صــــورة مــ ـــا، فــ ــا، جامعــــة لإطارهـ ـــات ممهــــدة لهـــ ونظريـ
  )٣).(إليها

َوعرفـه ا - عبـارة عــن جمـع القواعــد الخاصـة بفــرع ( :لـدكتور محمــد زكـي عبــد البـر بأنــه
ٕمن فروع القانون بعد تبويبها وترتيبها وازالة ما بينها من تناقض وفيها من غموض في 
مدونة واحدة ثـم إصـدارها فـي شـكل قـانون تفرضـه الدولـة عـن طريـق الهيئـة التـي تملـك 

ــد التـــشريع أ ــذه القواعـ ــان مـــصدر هـ ــا، بـــصرف النظـــر عمـــا إذا كـ و ســـلطة التـــشريع فيهـ
 )٤).(العرف أو العادة أو القضاء أو غير ذلك من مصادر القانون

َوعـــرف الـــدكتور عمـــر الأشـــقر التقنـــين بأنـــه - : ) ٍجمـــع القواعـــد القانونيـــة المتعلقـــة بفـــرع
ٍمعين من فروع القانون في شكل كتاب أو مدونة أو مجموعة واحدة ٍ ٍ ٍ وذلك بعد مراجعة ، ٍ

منها،وتبويبهــا بحــسب الموضــوعات التــي تنظمهــا هــذه القواعــد وتنــسيقها ورفــع التنــاقض 
ٍوالمجموعــة تظهــر فــي شــكل مــواد وتــشمل مختلــف النــصوص المتعلقــة بفــرع مــن فــروع 

ًفالمجموعة المدنية مثلا تتضمن القواعد القانونية التي تنظم روابط الأفراد فيما ، القانون
. قــات بــين التجــاروالمجموعــة التجاريــة تعــرض لتنظــيم الأعمــال التجاريــة والعلا، بيــنهم

ويريــد القــانونيون بالتــشريع وضــع القواعــد القانونيــة فــي صــورة مكتوبــة بواســطة الــسلطة 
كمـا يطلـق اصـطلاح التـشريع كـذلك علـى القواعـد القانونيـة ذاتهـا التـي ، المختصة بـذلك

  )٥).(تضعها هذه السلطة
وعرفه الشيخ صالح بن فوزان الفوزان بأنه - ُ ُ ِ وضع مواد  (:ّ َ ُ ْ ُتشريعية يحكم بها القاضـي َ ُ َ ٍ

ُولا يتجاوزهــا ٍصـــياغة الأحكــام الــشرعية فــي عبــارات إلزاميـــة (:ْأو بمعنــى آخــر هــو، )َ ٍ ِ ِ ِ ِْ ُ ،
ِلأجل إلزام القضاة بالحكم بها ِ ِ ِ ْ(.)٦( 

ــد بأنــــه - ـــدكتور شـــويش المحاميـ صـــياغة الأحكـــام الفقهيـــة ذات الموضــــوع ( :ّوعرفـــه ال
ٍيـار النـاس، بعبـارات آمـرة يميـز بينهـا بأرقـام متسلـسلة الواحد التي لم يتـرك تطبيقهـا لاخت ٍ ٍٍ

ًومرتبة ترتيبا منطقيا بعيدا عن التكرار والتضارب ً ً ٍ).(٧(  
اختيار القول الراجح في المذهب  (:وقال الدكتور عبد الرحمن الحميضي التقنين هو -

تمـد علـى أو اختيار أحد أقوال المذهب أو اختيـار أحـد أقـوال المـذاهب الأخـرى الـذي يع
الدليل الأقوى أو اختيـار القـول الـذي يحقـق مقاصـد الـشريعة فـي تحقيـق المـصالح ودرء 
ــالهم  المفاســـد ورفــــع الحـــرج والمــــشقة عـــن النــــاس وتخفيـــف العــــبء عـــنهم وتــــسهيل أعمــ
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ٍوجمع هذه الاختيارات ووضعها في قانون مدون مسطور مرتب، ومصالحهم ٍ ٍ ٍ).(٨(  
وضع قواعد متعلقـة بقـانون الأحـوال ( :لتقنين هووقال الدكتور محمد خالد منصور ا -

ٍالشخـصية أو القــانون المـدني أو الجنــائي أو غيــره فـي مجموعــة علــى شـكل مــواد فقهيــة  ٍ
ــع  ــة يرجــ ــة ومبوبــ ٍمرتبــ ــي عنــــد التطبيــــقإليهــــاٍ كمــــا عــــرف منــــصور التــــشريعات .  القاضــ
ون شـرعي  ما وضعه المقننون من مـواد محـددة علـى شـكل قـان:القضائية الشرعية بأنها

  )٩). (إليهٕيتحاكم إليه الناس في موضوعات مخصوصة والزام القاضي والمتحاكمين 
ٍصياغة الأحكام الشرعية في عبارات  :ري التقنين هوثوقال الدكتور عبد الرحمن الش -

  )١٠(لأجل إلزام القضاة بالحكم بها ، ٍإلزامية
مـن خـلال مـا ( :فـات بقولـهً ملخـصا هـذه التعري:وعلق الدكتور محمد سعيد العجلوني -

 إلـزام الإمـام أو مـن ينيبـه مـن هـم تحـت :تقدم يمكن تعريف تقنين الأحكام الـشرعية بأنـه
ٍولايتــه العامــة بأحكــام شــرعية تتعلــق بموضــوع معــين مــن أقعــال المكلفــين ٍ ٍ ٍمــستمدة مــع ، ٍ

ٍمدونــة علــى شــكل مــواد قانونيــة مرقمــة ، نــصوص الــشريعة ومقاصــدها ومبادئهــا العامــة ٍ ٍ
ٍومرتبة ومبوبة ٍ) .(١١(  

 :وخلاصة هذه التعريفات
 صــياغة الأحكــام الفقهيــة المتعلقــة بالمعــاملات والعلاقــات :أنــه يقــصد بــالتقنين     

ِ تــصبح ملزمــة للقــضاء للحكــم بهــا، فــي صــورة مــواد قانونيــة،الاجتماعيـة وغيرهــا ســواء ، ُ
ـــذاهب الفقهيـــــة لأهــــل ـــد المـ ــراجح مــــن أحــ ـــام مــــستمدة مـــــن الــ ـــذه الأحكــ ــت هـ ــسنة كانــ  الـــ

أو اختيـار القـول الـذي ، والجماعة، أو الرأي الراجح من أقوال المـذاهب الفقهيـة الأخـرى
يحقـــق مقاصـــد الـــشريعة فـــي جلـــب المـــصالح ودرء المفاســـد ورفـــع الحـــرج والمـــشقة عـــن 

    .الناس وتسهيل أعمالهم ومصالحهم
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ًوتحديدا فـي العـصر العباسـي ، �ن الثاني من هجرة الرسول في منتصف القر      
) التقنــين(ٍانطلقـت دعــوات ونــداءات حقيقيــة وصــريحة مطالبــة بمـا أُطلــق عليــه فيمــا بعــد 

ومنذ هذا التـاريخ ومنـذ انطـلاق هـذه ، )تقنين أحكام الشريعة الإسلامية(وكان يقصد به 
يلـوح ) ن أحكام الـشريعة الإسـلاميةتقنين الفقه الإسلامي أو تقني(الدعوات كان موضوع 
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ولا يــزال هــذا الموضــوع حتــى ، بخــاطر المعنيــين بــالعلوم الــشرعية والمطــالبين بتطبيقهــا
القـضائي علـى  ويومنا هذا الشغل الـشاغل لهـم ولغيـرهم مـن المـرتبطين بالعمـل القـانوني

  .    حد سواء
ًأصــبحت واقعــا ومثــار كفكــرة إلــى أن ) التقنــين(        وقــد تتبعــت نــشأة مراحــل ظهــور 

فوجد أن مـن المؤكـد عنـد علمـاء الـشريعة ، جدل كبير بين العلماء القدامى والمعاصرين
أبــو محمــد عبــد االله ابــن المقفــع (نــادى بـه هــو  والإسـلامية أن أول مــن دعــا إلــى التقنــين

ًوقـد أسـاء بعـض المـؤرخين إليـه وتطـالوا عليـه تطـاولا ) ه١٤٢(المتـوفى سـنة ) الفارسي
وقـد حكـت ،  والفـسق والتـساهل فـي أمـور العقيـدة والـدينبالزندقـةاً وصل حد اتهامـه كبير

 ). ابن المقفع(بعض كتب المؤرخين أنها لم تقف على شيء مما اتهم به 
ِبدأت هذه المحاولة حينما قـدم         علـى الخليفـة العباسـي آنـذاك وهـو ) ابـن المقفـع(َ

وكانـــت ، عـــرض عليـــه فكـــرة التقنـــينحيـــث ) ه١٥٨أبـــو جعفـــر المنـــصور ت (الخليفـــة 
ــرة برمتهـــــا ـــا للخليفـــــة الفكـــ ـــة لـــــيلخص فيهــ ـــالة ، عبـــــارة عـــــن رســـــالة مكتوبــ وأســـــماها برســ

كانــت فحواهــا طلــب للخليفــة بــأن يقــوم بجمــع الأحكــام الفقهيــة علــى مــنهج ، )الــصحابة(
ْفلو  (:وكـان ممـا قالـه فـي رسـالته .ُواحد وعلـى قـول واحـد وأن يلـزام القـضاة بـالحكم بهـا َـ

ُأى أمير المؤمنين أن يأمر بهذه الأقضية والسير المختلفة فترفع إليه فـي كتـاب ويرفـع ر ٍَ ُ ِ ِ ِِ  َ َُ
ٍمعها ما يحتج به كل قوم من سنة أو قياس ٍ ُ ٍ   ، ُثم نظـر فـي ذلـك أميـر المـؤمنين وأمـضى َ ُ

ــه االله ــذي يلهمــــ ــه الـــ ــضية رأيــــ ــل قـــ ـــي كــــ ُفــ ٍ  ، ـــن القــــــضاء ــى عـــ ــــا وينهـــ ــــه عزمــ ــــزم عليـ ًويعــ
  ).١٢..)(بخلافه

تبلــورت ) ه١٤٨(ًوبعــد مــضي مــدة زمنيــة مــن هــذا المقتــرح وتحديــدا فــي عــام        
) ابـن المقفـع(ًفكرة التقنين في فكرة أخرى لا تبعد كثيرا عن فكرة التقنـين التـي دعـا إليهـا 

ـــف  ـــزم جميـــع القـــضاة فـــي مختل ــا الخليفـــة أبـــو جعفـــر المنـــصور تـــتلخص فـــي أن يل ُرآهـ
ــام  ( كتــــاب الموطــــأ للإمــــام المحـــاكم بالعمــــل بمــــا جــــاء فـــي ــوفى عــ مالـــك بــــن أنــــس المتــ

عــرض هــذه الفكـــرة علــى الإمـــام ) أبــو جعفـــر(ولكــن الــذي حـــدث أن الخليفــة ، )ه١٧٩
ًمالك فرفضها رفضا تاما ً.  

وتكــررت محــاولات الإقنــاع بهــذه الفكــرة للإمــام مالــك بــن أنــس مــن الخليفــة أبــو     
فقـد حـاول ، ى موقفـه مـن الـرفض إلا أنـه أصـر علـ،جعفر وممن جاء بعـده مـن الخلفـاء
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ثـم مـن بعـده الخليفـة ) ه١٦٩المهدي المتـوفى عـام (إقناعه بهذه الفكرة كل من الخليفة 
ورفض الإمام مالك التام لهذه الفكـرة دليـل علـى ، )ه١٩٣هارون الرشيد المتوفى عام (

 فقــد جــاء فــي )١٣ (:ًولعلــة هــو يعلمهــا جيــدا حكاهــا عنــه الإمــام الــذهبي، تقــواه وورعــه
عـن محمـد بـن جريـر عـن ) ه٧٤٨:ت( حكى شمس الـدين الـذهبي :سير أعلام النبلاء

 قــال لــي :ًســمعت مالكــا يقــول (:العبــاس بــن الوليــد عــن إبــراهيم بــن حمــاد الزهــري قــال
َ ضـــع يـــا أبـــا عبــد االله كتابـــا أحمـــل الأمـــة عليــه:المهــدي ُ ِ  يـــا أميـــر المـــؤمنين إن :فقلـــت. ً

ّا أحاديث، ورووا روايات، وأخذ كـل قـوم بمـا سـيق الناس قد سيقت إليهم أقاويل، وسمعو
ــيهم وعملــوا بــه ودانــوا مــن اخــتلاف أصــحاب رســول االله  ّ وغيــرهم، وان ردهــم عمــا �ِإل ٕ

وقـــال ،  اعتقــدوه شــديد، فـــدع النــاس ومـــا هــم عليـــه، ومــا اختــار أهـــل كــل بلـــد لأنفــسهم
َ فقــد كفيتــه، وأمــا الــش–وأشــار إلــى المغــرب– أمــا هــذا الــصقع :للمهــدي ام ففــيهم مــن قــد ُ
  )١٤(انتهى ). ، وأما العراق، فهم أهل العراق-ييعني الأوزاع–َعلمت 
وفـي كـل ، الاختفـاء مـرة أخـرى وواستمر الحال بعمليـة التقنـين بـين الظهـور مـرة       

ومــع اقتــراب زوال ، مــرة تجــد المؤيــدين لهــا والمعارضــين حتــى نهايــات الدولــة العثمانيــة
، تحـــصي أنفاســـها الأخيـــرة واتتهـــا فكـــرة التقنـــين علـــى غـــرةي  هـــالدولـــة العثمانيـــة وبينمـــا

ْه بإصدار مجلة سميت ب١٢٨٦فقامت عام  ِمجلة الأحكـام العدليـة(ـُ ِ  ، وهـي عبـارة عـن )َ
وقد ضمت  دفتيها عدد ، مجموعة من التشريعات والتقنيات تتكون من ستة عشر مجلد

بوبــة كتبويـــب كتـــب الفقـــه مـــادة قانونيـــة م) ١٨٥١(مــن المـــواد بلـــغ مجمـــوع هــذه المـــواد 
وآخـر أعـدادها التـي ، تنتهـي بكتـاب الأقـضية وتبدأ هذه المـواد بكتـاب البيـوع، الإسلامي

ولــم ، م١٨٨٢/ه١٢٩٣صــدرت فــي فتــرة الحكــم العثمــاني كــان فــي شــهر شــعبان ســنة 
ــى أحكـــام الفقـــه الإســـلامي فحـــسب ـــة قاصـــرة علـ ــام ، تكـــن المجل بـــل شـــملت بعـــض أحكـ

ـــى ســـبيل المثـــال القـــوانين الوضـــعية منهـــا ع ــة(ل ـــانون الأحـــوال المدنيـ ُوهـــو مـــا يعنـــى ) ق
  .              بأحوال غير المسلمين من أصحاب الديانات السماوية في الدولة العثمانية

وكانـت فـي بـدايتها ، ًظلت المجلـة فـي الإصـدار المتـوالي مـدة سـتة عقـود تقريبـا      
 القــضاة فــي كثيــر مــن الأحكــام إذ كــان يرجــع إليهــا، لهــا أهميــة عظيمــة ومكانــة مرموقــة

للدرجــة التــي جعلــت المــؤرخين لهــذه ، وكــان لهــا الكلمــة الفــصل عنــد التنــازع، القــضائية
مثلهـا مثـل محكمـة الـنقض ، الحقبة الزمنية يشبهونها بأنها كانت آخـر درجـات التقاضـي
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ثم انتكست هذه المجلـة وأفـل نجمهـا وقلـت أهميتهـا فـي ، أو التمييز في العصر الحديث
 ضــعف :أهمهــا، وهــذا الــضعف يرجــع لعــدة أســباب، واخــر عهــد الحكــم العثمــاني تمامــاأ

الدولة العثمانية وتكالب القوى الاسـتعمارية علـى أوطانهـا وبالتـالي ضـعف الدولـة يـؤدي 
ــم  ـــان الحكـــ ـــل أركــ ـــى ضـــــعف كــ ـــة إلــ ـــافي (بالتبعيــ ــ ـــضائي والتـــــشريعي والثق ـــذي والقــ التنفيــ

ــاء المـــذهب الأمـــر الآخـــر هـــ، )وغيـــر ذلـــك.... والعـــسكري ــداه فقهـ و التعـــصب الـــذي أبـ
ّلأن مجلة الأحكـام العدليـة كانـت تعتمـد فـي جـل أحكامهـا علـى المـذهب ، الحنفي آنذاك ُ

ــابهم التعـــصب الأعمـــى لمـــذهبهم حتـــى وان كــــان ، الحنفـــي ولـــم تخـــرج عـــن آرائـــه ٕفأصـ
 ًوبالفعــل انتكــست المجلــة انتكاســا، ولا بــد أن يكــن لهــذا التعــصب آثــاره لــسلبية، ًمرجوحــا

ممــا دفــع الحكــام لمــد يــد العــون آخــذين ، ًشــديدا وتراجــع دورهــا ووضــعها وقلــت أهميتهــا
، بالقوانين الوضعية مما سبقت إليه بعض الدول الأوربية كالقوانين الفرنسية والبريطانيـة

ِوأُخــذ منهــا بعــض الأحكــام التــي ، خاصــة مــا يتعلــق منهــا بالــشئون الاقتــصادية والماليــة
  ) ١٥( .قضاة وأصلوا منها هذه الأحكامتنظم عمل القضاء وال

  :وخلاصة القول
التقنـين لـيس كمـا يظـن الـبعض بأنـه بدعـة مبتكـرة أو فكـرة حديثـة النـشأة أو فإن       

ــا، كـــلام جديـــد علـــى الأســـماع ، ًبـــل إن كتـــب التـــاريخ والوقـــائع تحكـــي عكـــس ذلـــك تمامـ
ِبل إن قدمها يسبق ظهور الإسلام، ًفالتقنين فكرة قديمة جدا فقد عرفته الشرائع القديمة ، َِ

وقـد استفاضـت فيـه كتـب تـاريخ القـانون استفاضـة تبـين الفكـرة منـذ النـشأة ، قبل الإسـلام
ــا فـــي كــــل عـــصر مـــن العــــصور ــي كـــل دولــــة مـــن الـــدول المعروفــــة ، وحتـــى تطورهـ وفـ

فتـاريخ التقنـين يحكـي أنـه متـصل حلقـات المطالبـة بـه منـذ ، )١٦(بأسـبقيتها فـي التقنـين 
مة من عهد الفراعنة ثم عهد البطالمـة ثـم العهـد الرومـاني ثـم العثمـاني ثـم العصور القدي
  . حتى هذا العصر الحديث والاستعماري

  :وبناء على ما سبق
 هـــي )الـــشريعة الإســـلامية(كثيـــر مـــن الـــدول الإســـلامية تـــستفتح دســـاتيرها بـــأن           

ين المعمــول بهــا فــي ورغــم هــذه المــادة الحاكمــة إلا أن القــوان، المــصدر الــرئيس للتــشريع
وهـذا الحـال فـي كثيـر ، هذه البلدان لا يستمد من التشريع الإسـلامي كمـا يقـول الدسـتور

 علينا أمة الإسلام مـن شـريعة �ورغم ما من به االله ، من الدول الإسلامية وليس كلها
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صـــالحة لكـــل زمـــان ومكـــان والتـــي ينبثـــق عنهـــا الفقـــه الإســـلامي الـــذي يتميـــز بالمرونـــة 
عاب لكل مستجدات العصر ونوازله التي لا يكاد يمر يـوم إلا وفيـه نازلـة تحتـاج والاستي

 يجـد العلمـاء �وبقليل من البحـث والاجتهـاد بفـضل االله ، إلى رأي الفقه الإسلامي فيها
ًرأي الــشريعة الإســلامية فــي هــذه الواقعــة مــستمدا مــن الكتــاب والــسنة النبويــة الــصحيحة 

  . �ومنهج السلف الصالح 
لــى مــدار التــاريخ القــديم والحــديث نجــد الفقــه الإســلامي مــر بمراحــل متعــددة وع    

لعـل مـن أهـم أسـباب ضـعف الفقـه  و،ومتنوعة بـين الظهـور والـشموخ والـضعف والأفـول
التوجـه الــذي تنتهجــه بعـض الــدول الإســلامية أو  هــي الإسـلامي حــسب رأيـي المتواضــع

ا أدى إلــى حــدوث تغريــب للدســاتير ممــ، معظمهــا بالأخــذ بــالقوانين والتــشريعات الغربيــة
ولــم تعتمـد هــذه الــدول علـى الفقــه الإســلامي إلا ، والقـوانين المعمــول بهـا فــي هــذه الـدول

في بعض الـنظم الخاصـة والتـي لا يوجـد لهـا نظيـر فـي الدسـاتير والقـوانين الغربيـة مثـل 
  ).  الأحوال الشخصية والمواريث(التشريعات التي تتعلق بقوانين 

ـــأثرا      ــي ًوتــ ـــض المتخصـــــصين بالبحـــــث الفقهـــ ــــذكر تنتـــــاب بعــ ــالفة الـ ــــة ســـ بالحالـ
والقانوني والعاملين بالمهن المرتبطة بهـم كالبـاحثين والمحـامين ورجـال القـضاء وغيـرهم 

، مـن أصــحاب الـصوت النافــذ أفكــار ونـداءات تطالــب بتقنــين أحكـام الــشريعة الإســلامية
ـــة طبيعـــة العـــصر الحـــديث ــق ، لكـــي تواكـــب الأنظمـــة القانوني وهـــم بـــذلك يريـــدون التطبيـ

الفعلــي للــشريعة الإســلامية ولكــن مــن خــلال آليــة تــسهل عمــل الجميــع قــضاة وبــاحثين 
ومحــامين وحتــى بــين المتخاصــمين مــن خــلال صــياغة الفقــه الإســلامي صــياغة المــواد 

  .القانونية المستمدة من الدول الغربية
ًه الأفكار ومنكـرا ذهوعلى الصعيد الآخر نجد هناك رأي آخر مخالف ومغاير ل    

ًلها إنكارا شـديدا يـصل إلـى حـد وصـف هـؤلاء بالمبتدعـة فـي الـدين وقـالوا بـأن المنـاداة ، ً
ً للبعد شيئا فشيئا من الشريعة الإسلامية هَذريعة وبابا سيفتح على مصراعي) التقنين(ب 

ــا ــى ثابتـــ، وتطبيـــق أحكامهـ ــو التغريـــب المنبـــوذ وتغييـــر لمـــنهج الأمـــة ةوالـــسير بخطـ  نحـ
  .  �سلامية التي لا صلاح لها إلا بتطبيق شرع االله الإ
 تحتـاج إلـى أسـئلةُوفي خضم هذا النقاش الدائر بين المجيزين والمانعين تطرح        

بمعنـى أنـه سـيكون الفقـه ، هل التقنين لن يخرج عن الفقه الإسلامي، إجابة من الطرفين
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ائـد والمـنظم للمجتمـع فــي الإسـلامي دون غيـره مـن التـشريعات الوضـعية هــو الـسائد والق
  .الآخرجميع شئونه أم في بعضها دون البعض 

ًوسؤال للمانعين أيضا فحواه لما التخوف من التقنين والحكم على النوايـا طالمـا     
  .لم ينتج عن هذه الفكرة ما يخالف الشريعة الإسلامية في أيٍ مما ستخرجه

العلمـاء فـي كـل العـصور قضية مختلف فيهـا بـين ) التقنين(ومن هنا أقول بأن     
بـين متأمـل فـي تطبيقـه لـسهولة فهـم الفقــه الإسـلامي وتطبيقـه بـشكل عملـي فـي الأحكــام 

ــاكم المختلفــــة ــصدرها المحــ ــي تــ ــضائية التــ ــوف تــــسرع فكــــرة التقنــــين مــــن عمليــــة ، القــ وســ
 ظلـم أيـضافالعدالـة البطيئـة ، التقاضي وتعمل على تحقيق العدالة الناجزة بـين الخـصوم

وبـين متـشائم مـن هـذه الفكـرة التـي لا أصـل لهـا ، لحقوق كمـا هـو معلـومعلى أصحاب ا
وأنها قد تكون بداية لا نهاية لها نحو التغيير الذي سيعتري المجتمـع المـسلم ، في الدين

ـــيس جانبـــه القـــضائي فحـــسب بـــل الأخلاقـــي الـــسلوكي والاجتمـــاعي ــه ل ، مـــن كـــل جوانبـ
ُفالمتربــصون بالأمــة كثــر ذا الحــد حتـــى يبعــدوا النــاس عنـــد ولـــن يقــف طمعهــم عنـــد هــ، ُ

وبين هؤلاء وأولئـك نحـاول الوقـوف علـى رأي يحقـق مـصلحة الأمـة ، دينهم بشكل كامل
    .    �فيما لا يخالف شرع االله 

êÞ^nÖ]<ovf¹] 
Âæ†�ÚíéÚø‰ý]<íÃè†�Ö]<»<°ßÏjÖ]<íé< <

 ،من أهم القضايا المسلم بها أن القضاء فـي الـدول هـو معيـار لقوتهـا وضـعفها      
ًفإن كان القضاء قويا مهيبا دقيقـا فـي تحقيـق العـدل والإنـصاف مـستقلا اسـتقلالا كـاملا  ً ً ً ً ً

وٕان كــان غيــر ذلــك دل علــى ضــعفها ، ًكــان ذلــك دلــيلا علــى قــوة الــبلاد وحــسن إدارتهــا
المــصدر الــرئيس  هــي وممــا هــو معلــوم بالــضرورة أن الــشريعة الإســلامية، واضــطرابها

ــشريع فــــي معظــــم الــــدول العر ــة وبيــــةللتــ ــة العربيــــة ،الإســــلامية بــــصفة عامــ  وفــــي المملكــ
ا الــشريعة الإســلامية ، الــسعودية بــصفة خاصــة إذ أنهــا الدولــة الوحيــدة التــي تطبــق فيهــ

ًتطبيقا كاملا   . ولا يوجد مصدر غيرها للتشريع، ً
ــد تعرضــــت الــــشريعة الإســــلامية لكثيــــر مــــن حمــــلات الطعــــن والتــــشويه مــــن         وقــ

ّوفـــي كـــل مـــرة تحـــدث هبـــات ، علمـــانيين المـــسلمين تـــارة أخـــرىالمستـــشرقين تـــارة ومـــن ال
، الدفاع عنها من العلماء ومـن غيـرهم ثـم يعـود الأمـر لمـا كـان عليـه مـن هـدوء وسـكينة
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دون وجـود هيئـة أو منظمـة إسـلامية ، وهكذا بدا الأمر لعقـود خلـت ولا زال الأمـر هكـذا
يهم فـي عقـر دارهـم وتبـين تعنى بتوضيح الشريعة الإسلامية للغرب وفـي غيـره تـذهب إلـ

اللهــم إلا ، ُوأن الإســلام بــريء ممــا يرمــى بــه مــن كــل مــن يجهلــه، للنــاس صــحيح الــدين
حالات ومحاولات نادرة تتحرك على استحياء ودون تغطية إعلامية تليق بالحدث، وأي 

  .  شيء أهم عند الناس من عقيدتهم
اضــر لا يــزال يحظــى ورغــم هــذا الهــوان فــإن الفقــه الإســلامي فــي عــصرنا الح      

، بأهميـة خاصـة قـد تقـل عمـا كانـت عليـه فـي العـصور الـسابقة إلا أن الاهتمـام بـه قــائم
ــدم العلمـــي  ــان ولا يـــزال أحـــد المجـــالات التـــي تعـــد مؤشـــرا علـــى التقـ ًفالفقـــه الإســـلامي كـ
والإبداع في كل الدولة الإسلامية، لأنه المرجعية الرئيسية لهـذا المحـصول الـضخم مـن 

والأحكــام القانونيــة التــي تــصدر عــن فقهــاء الــشريعة علــى اخــتلاف مـــذاهبهم المؤلفــات 
ًالفقهيـــة التـــي تخصـــصوا فيهـــا وأيـــضا فقهـــاء القـــانون علـــى اخـــتلاف مدارســـهم القانونيـــة 

  . وقضاة المحاكم على اختلاف أنواعها وتعدد تخصصاتها
َوقبـل قــرنين مــضيا مــن التـاريخ الإســلامي علــى الأقــل كـان الفقــه الإســلا      مي قــد َ

ًلبى مطالب الناس حيث كـان أساسـا للتـشريع والقـضاء والفتـوى حـدث هـذا عنـدما كانـت 
فاســتطاع الفقـــه الإســـلامي أن يـــساير الوقـــائع ، عمليــة الاجتهـــاد عمليـــة ملازمـــة للفقهـــاء

ًوالنـوازل وعــادات النــاس وتقاليـدهم زمنــا طــويلا دون عجــز أو نقـص ولا يــزال علــى هــذا  ً
ـــوالي ، � تعـــالى علـــى أمـــة النبـــي ًالـــدرب ســـائرا بفـــضل االله لكـــن مـــع مـــضي الزمـــان وت

ًالأحداث الجسام وتسارعها حدث ذلك متزامنا مع ضعف القـوة العقليـة علـى الاسـتيعاب 
ــن رحـــم ربـــي  ــاد والابتكــــار عنـــد علمــــاء �بـــصفة عامـــة إلا مــ ــعفت ملكـــة الاجتهـ  وضــ

صاتها فـي العصر الحديث وفـي نفـس الوقـت نجـد دوائـر المحـاكم بكافـة أنواعهـا وتخصـ
ــام  ـــر مـــن الأحكـ ـــر مـــن القـــضايا ويـــصدر عنهـــا الكثي كـــل الـــدول الإســـلامية تنظـــر الكثي

، ًوالخمــود بــديلا عــن الابتكــار والتجديــد فحــل محــل الاجتهــاد التقليــد والركــود، القــضائية
إذ بنــا نجـد أنفـسنا أمـام عـبء ثقيــل مـن الأحكـام التـي تحتــاج  ـَوتعطلـت الحركـة الفكريـة ف

فقــه الإســلامي تــستند إليــه، ولكــن هيهــات فقــد تعطــل الفقــه عــن إلــى رأي شــرعي مــن ال
  .   العطاء ولم يعد يسعف المحتاجين ليؤدي دوره الذي كان يؤديه من قبل

ًونظـرا لمـا تقـدم وللأهميــة الخاصـة لأحكـام القـضاء واجتهــاد الفقهـاء، فإنـه بــات     
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 هـو مـشروع من الضروري توضـيح الموقـف الـشرعي والقـانوني مـن عمليـة التقنـين، هـل
أدلة كل فريق حتى يتبين لنا من خـلال مـا اسـتدلوا بـه قـوة كـل  هي أم غير مشروع وما

  )١٧. (قول
فــي الواقــع ثــم خــلاف كبيــر بــين الفقهــاء القــدامى والمعاصــرين حــول مــشروعية     

فهنــاك قــولين  الأول يــرى مــشروعيته وأنــه لا مــانع مــن تقنــين أحكــام الــشريعة ، التقنــين
ك فريـق آخـر علـى النقـيض تمامــا يـرى التقنـين بأنـه بدعـة لا أسـاس لهــا الإسـلامية وهنـا

  .والقول به لا يستند إلى دليل
      :سبب اختلاف العلماء حول مسألة التقنين

المنـع  ووبعد عرض أقوال العلمـاء فـي مـشروعية التقنـين واخـتلافهم بـين الجـواز    
علمــاء العــصر ممــن فــإن موضــوع التقنــين يؤيــده كثيــرون مــن ، وعــرض أدلــة كــل قــول

ــيهم بالبنـــان، لعلمهـــم وعلـــو قـــامتهم ـــالمنع فهـــم مـــن فحـــول ، يـــشار إلـ وكـــذلك مـــن قـــالوا ب
ُوممــا هــو مؤكــد أن كــل مــن القـولين يحــتج لــه ولــيس بحجــة وأن هــذا محــصور ، العلمـاء

واخــتلافهم فــي ،  مــع احترامنــا الــشديد لمكانــة العلمــاء� وســنة رســوله �فــي قــول االله 
، ع إلى سبب جعل كل قول له وجاهتـه وأدلتـه التـي بنـى عليهـا رأيـهالمسائل الفقهية يرج

ولكن يبقـى أن نـسلط الـضوء علـى سـبب ، وهي مسألة كانت ولا زالت محل بحث ونظر
  . اختلافهم ونحدد الإشكال الفقهي بين العلماء حول مسألة تقنين الفقه الإسلامي

 مــا يــسمى عنــد فقهــاء إن نظــم أحكــام الــشريعة الإســلامية فــي قالــب واحــد وهــو      
أمــر لــيس لــه علاقــة بخــلاف العلمــاء حــول مــسألة التقنــين، ) المــواد(القــانون بمــصطلح 

منهــا علــى ســبيل المثــال لا ، فكثيـر مــن الكتــب الفقهيــة قـد أُلفــت علــى غــرار هــذا المـنهج
المرشد المعين على الضروري من علوم الدين لأبـي محمـد عبـد الواحـد (الحصر كتاب 

، )المعــروف بمــتن ابــن عاشــر، ه١٠٤٠ي بــن عاشــر المتــوفى ســنة بــن أحمــد بــن علــ
لــصاحبه للعلامــة ) المختــصر للــضروري كــابرا عــن كــابر فــي المــذهب المــالكي(وكتــاب 
منظومـة القرطبـي (وكتـاب ، "المضاوي الشريف الحسني محمد الطاهر التيجاني"الشيخ 

، »الفـرض والمـسنونأرجـوزة االولـدان فـي «، أو )في العبادات على مـذهب الإمـام مالـك
إضاءة (وكتاب  )ه٥٦٧ت(أبي بكر يحيى بن سعدون القرطبي «للشيخ العلامة الفقيه 

بي المحمــد حبيــب االله بــن مايــ) الحالــك مــن ألفــاظ دليــل الــسالك إلــى موطــأ الإمــام مالــك
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العقـــد الجـــوهري علـــى (كتـــاب  و،)ه١٣٦٣(الجكنـــي الـــشنقيطي المـــالكي المتـــوفى ســـنة 
ي لصاحبه فضيلة الشيخ العـالم الربـاني أحمـد المعـروف بالطـاهر النظم المسمى بالعبقر

هـــو ، »)م١٩٧٩ -ه١٣٩٩المتـــوفى ، بـــن عبـــد المعطـــي الـــسباعي الإدريـــسي الحـــسني
ــيس بالطويـــــل الممـــــل ــرح نفـــــيس لـــ ـــسمى ب، شـــ ــنظم المــ ــل علـــــى الـــ  :ولا بالقـــــصير المخـــ

لـى وهو نظم في سـجود الـسهو وترقيـع الـصلاة ع، »العبقري في حكم سهو الأخضري«
ّالــسيد أبــي عبــد االله محمــد بــن أب بــن محمــد بــن عثمــان " :لــصاحبه ،المــذهب المــالكي

 عبـــد الـــرحمن بـــن  قـــال الـــشيخ: المنظومـــة وشـــرحها:هيـــةالقواعـــد الفق(، وكتـــاب "التـــواتي
  ). ناصر السعدي النجدي الحنبلي

ّوقـد صـنفت الأحكــام ، ُذكـر مـن كتـب علـى هــذه الـشاكلة يعـد غـيض مــن فـيض        ُ
ــــشرعي ــى الإيجــــاز والتبـــــسيط ال ــكل مختـــــصرات منظومــــة اعتمــــد أصـــــحابها علــ ـــي شــ ة فـ

ولــيس فقــط فــي كتــب الــشريعة الإســلامية بــل موجــود ، والاكتفــاء بــالراجح فــي كــل مــسألة
شرح ابن عقيل لقاضـي القـضاة بهـاء الـدين (ككتاب ، ًمنها أيضا في علوم اللغة العربية

والـذي نظـم قافيتـه علـى ،  ه٧٦٩ة المتـوفى سـن، الهمداني، عبد االله بن عقيل المصري
وغيــره ) ه٦٧٢ألفيــة العلامــة أبــي عبــد االله محمــد جمــال الــدين بــن مالــك المتــوفى ســنة 

  .من أمهات الكتب التي لا يتسع المقام لسردها
إلا أن مــن قــالوا بمنــع التقنــين يــرون ســبب المنــع يكمــن فــي طــابع الإلــزام الــذي        

التعبير المعاصـر، ذلــك أن إلـزام القاضـي بــالحكم يُعـد مـن خـصائص القواعــد القانونيـة بـ
ُبمقتضى النص القانوني الذي يكون أحيانا مخالفـا لاجتهـاده يثيـر مـسألة فقهيـة معروفـة  ً

ًتعرض لها الفقهاء قديما ّ .  
اة مـــا فيـــه المـــصلحة        وهـــذه المـــصلحة ، والقـــائلون بجـــواز التقنـــين احتجـــوا بمراعـــ

ــــسير علـــــى ال ـــق بالتيـ ــرون أنهـــــا تتحقــ ـــه دور المحـــــاكم يـــ ــ ـــي وقـــــت ازدحمـــــت في ــ ـــضاة ف قــ
ويــضاف إلــى هــذا ، وتــأخر الفــصل فيهــا ممــا قــد يعطــل مــصالح النــاس، بالخــصومات

تعمــيم الأحكــام وتوحيــدها بحيــث لا تختلــف الأحكــام مــن قــضية لأخــرى ولا مــن محكمــة 
ًوفـــي هـــذا ســـدا للخلـــل فـــي العمـــل القـــضائي ومـــدعاة لفقـــدان الثقـــة فـــي العدالـــة ، لأخـــرى
ً وسعيا لضمان الاستقرار وعدم فقدان الثقة في القـضاء ورجالـه لابـد مـن توحيـد ،الناجزة

ـــة ثابتـــة قائمـــة علـــى أصـــول الـــشريعة الإســـلامية  العمـــل فـــي المحـــاكم علـــى مـــواد قانوني
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  .وقواعدها الفقهية الكلية
  .وفيما يلي بيان لأقوال كل فريق وأدلته وبيان الرأي الراجح من هذا الخلاف    

  :القائلون بجواز التقنين ومشروعيته :القول الأول
 :هناك عدد لا بأس به من العلمـاء المعاصـرين قـال بجـواز التقنـين مـن أبـرزهم     

 الـشيخ صـالح : منهم،العلماء في المملكة العربية السعودية عدد من أعضاء هيئة كبار
بـن بن حسن، والشيخ عبد االله خياط، والـشيخ عبـد االله  بن غصون، والشيخ عبد المجيد
 الدكتور صالح بـن عبـد االله بـن ووالشيخ راشد بن خنين منيع، والشيخ محمد بن جبير،

 والــشيخ محمــد بــن ،)١٨(إبــراهيم آل الــشيخ الــشيخ عبــد العزيــز بــن محمــد بــن وحميــد
 ،)١٩(عبد الرزاق أحمـد الـسنهوري: والفقيه الدستوري الأستاذ الدكتور، الحسن الحجوي

 ،)٢١(أبــو زهــرة خ أحمــد شـاكر، والــشيخ محمــدوالــشي )٢٠(الـشيخ محمــد رشــيد رضــا و
، والـدكتور وهبـة الزحيلــي )٢٣(، والـشيخ علــي الطنطـاوي)٢٢(والـشيخ مـصطفى الزرقـا 

، والـدكتور زكريـا البـري، والـدكتور موسـى عبـد )٢٥(والدكتور يوسف القرضـاوي ،)٢٤(
والدكتور صوفي أبـو طالـب، وهيئـة  ،)٢٦(العزيز موسي، والدكتور محمد سلام مدكور

   .وغيرهم) ٢٧(م ١٩٧٥ر علماء اليمن عام كبا
   :استدل القائلون بجواز التقنين بأدلة أهمها ما يلي      

   : من الكتاب:ًأولا
اســتدلوا مــن القـــرآن الكــريم علــى جـــواز التقنــين بجميــع الآيـــات التــي تــدل علـــى     

 :منها قوله تعالى، وجوب طاعة ولي الأمر
ــــال  )١ ــــوا﴿ :�قـ ــذين آمنـ ـــ ــــا ال ا أَيهـ ُي َ َ ِ  َ  ـــ ــ ـــر َ ــي الأَمــ ـــوا الرســـــول وأُولـــ ــــه وأَطيعــ وا اللـ ِ أَطيع ْ ِ َ ََ ُ ُ ُـــــ ِ  َِ

ْمنكم ُ ْ   )٢٨(الآية ..﴾ِ
 وطاعـة �دلالة الآية واضحة على وجوب طاعة االله  :وجه الدلالة من الآية    

ــر�رســــوله  ــي الأمــ ــه كتــــب ،  وطاعــــة أولــ ــسب مــــا ذكرتــ وأوليــــاء الأمــــر المــــراد بهــــم حــ
ورتبـت الآيـة طـاعتهم علـى طاعـة االله ، العلمـاء الأمراء وأهل الحل والعقد من :التفاسير

 وطاعـة � وطاعـة رسـوله � إلا أن هناك فارق بين طاعـة االله � وطاعة رسوله �
وحــق طاعــة أولـــي ، فطاعـــة االله ورســوله طاعــة عامـــه تــشمل كــل شـــيء، أوليــاء الأمــر

، فتجــب طــاعتهم فيمــا وافــق الكتــاب والــسنة، الأمــر خــاص فيمــا يــأمر بــه مــن المعــروف
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 لكنـــه لا يخالفهمـــا � ولا فـــي ســـنة رســـوله � كـــان مـــا أمـــروا لـــيس فـــي كتـــاب االله وٕاذا
ـــه واجبـــة أيـــضا ـــشرعية التـــي تجعـــل مــــن ، ًفطاعت ــي مـــا يـــسميه العلمـــاء بالــــسياسة ال وهــ

  )٢٩.(تصرفات الإمام فيما يحقق المصلحة واجبة الإتباع
ُلمـا أُمـر الـولاة بـأداء ا( :جاء في الكشاف عن حقائق غوامض التنزيـل     لأمانـات ِ

ُإلى أهلها وأن يحكموا بالعدل، أُمر الناس بأن يطيعوهم وينزلوا على قضاياهم والمراد ). ِ
 اللـــه ورســـوله بريئـــان مـــنهم، فـــلا -أمـــراء الجـــور- أمـــراء الحـــق لأن:بـــأولى الأمـــر مـــنكم

ــم، وانمـــا يجمـــع بـــين اللـــه ورســـوله  ه ورســـوله فـــي وجـــوب الطاعـــة لهـ يعطفـــون علـــى الل ٕـــ
ــا والنهــــى عــــن والأمــــراء المــــو ــار الحــــق والأمــــر بهمــ ــي إيثــــار العــــدل واختيــ افقين لهمــــا فــ

 بكـر يوكمـا جـاء فـي الأثـر عـن أبـ. أضدادهما كالخلفـاء الراشـدين ومـن تـبعهم بإحـسان
وعـن .  أطيعوني ما عدلت فيكم، فإن خالفت فلا طاعة لي عليكم: أنه قال�الصديق 

ِوأُولــي ﴿ :تم بطاعتنــا فــي قولــه ألــستم أمــر:أبــى حــازم أن مــسلمة بــن عبــد الملــك قــال لــه َ
ْالأَمر منكم ُْ ْ ِ ِ ْفإن تنازعتم ﴿ : أليس قد نزعت عنكم إذا خالفتم الحق بقوله: قال،الآية.. ﴾ْ ُ َْ َ ْ َِ

ِفي شيء فردوه إلى الله والرسول ُ  َ ِ  ٍ َِِ ُ  َُ   )٣٠( الآية.. ﴾َْ
لون نــاقش المــانعون للتقنــين مــا اســتدل بــه القــائ : بــالآتينــوقش هــذا الاســتدلال    

بالتقنين بما استدلوا به من الآية السابقة بأن طاعة ولاة الأمر واجبة فيمـا وضـح حكمـه 
 واتفقـت عليــه الأمــة، أمـا مــا اشــتبه أمــره واختلـف فيــه العلمــاء فـالمرجع فــي فــصل النــزاع

ُفإن تنازعتم في شيء فـردوه ﴿ :فيه الكتاب والسنة بدليل قوله تعالى في نفس الآية  ُ َْ َـ ٍَ ِْ ُ َْ ََ ْ َِإلـى ِ
ِاللـه والرسـول ُ  َ ِ ﴾...ولـذا اسـتدل علمـاء الأصـول بهـذه الآيـة علـى حجيـة الإجمــاع، ، الآيـة

  )٣١.(وبذلك تكون الآية دليلا على المنع لا على الجواز
و كنت فظـا غلــيظ القلـب لانفـضوا مــن ﴿ :�قـال  )٢ ْفبما رحمـة من اللـه لنـت لهــم ول ِ ِ ِ ِ  ــ ِ ٍ َ َْ َ ْـ َْ ِ ْ ْ َ  َ ََ َ ُْ ْ َ َـَـ ََ ْ ُ ََ ِ

ِحول ْ ك فاعف عنهم واستغفر لهم وشـاورهم فـي الأَمـر فـإذا عزمت فتوكـل علـى اللـه إن َ ِ ِِ  ِ َِ َ ْ ََ َ ُ َْ  َ َ ََ ْ ََ َ َ َ ََ ـْْ ْ ْ ْ ُـ ْ َُ ْ ُِ ْ ِْ ْ
َالله يحب المتوكلين ِ ِ  ََ ُ ْ  ُ َ﴾).٣٢ (  

ْوأَمرهم شورى بينهم﴿ :�وبقوله  )٣ ُ َ ْ ُ َْ َْ ُُ َ﴾)٣٣ ( 
ــة مــن الآيتــين     ًل الــشورى منهجــا  أن يجعــ� رســوله �أمــر االله  :وجــه الدلال

وجعـل هـذا ، وكل ما ينزل بهم، يقوم عليه المسلمون في شئون حياتهم العامة والخاصة
 علـــيهم بإقـــامتهم �وقـــرن هـــذا الثنـــاء بثنائـــه ، ًالأصــل ســـببا فـــي الثنـــاء علـــيهم ومـــدحهم
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ًوتناصرهم عند بغي العـدو علـيهم ردا لـه واظهـارا للتعـاون علـى ، ٕالصلاة وايتائهم للزكاة ًٕ
والقـضاء أحـد هـذه ، التقوى الذي يجب أن يتحلى به المـسلمون فـي جميـع أحـوالهمالبر و

فيعملــوا ، الأمــور التــي يجــب أن يتعــاون فيهــا القــضاة مــع أهــل الحــل والعقــد مــن العلمــاء
بمشورتهم وينزلوا على رأيهم حتى يكونوا على علم وبصيرة من أحكامهم القضائية التي 

وفيــه مخالفــة ، ٌفهــذا أمــر لا يحمــد عقبــاه، نفــردين بــذلكولا يــستقلوا بــآرائهم م، يـصدرونها
وبناء على ذلك فإن ولي الأمر أو العلماء من أهل الحل والعقـد ، صريحة لمدلول الآية

حتــى يكونــوا داخلــين ، إذا رأوا أن التقنــين فيــه مــصلحة للرعيــة فــإنهم مــأمورون بإتبــاعهم
  )٣٥) (٣٤.(تحت طاعته

بأن الاستدلال بهذه الآيات ليس فيه دلالة  :تيً أيضا بالآنوقش هذا الاستدلال    
على مشروعية التقنين وأن أهل الحـل والعقـد مـن العلمـاء ليـسوا متفقـون علـى أنـه يحقـق 

لكـن الأمــر ، وبالتـالي تجــب طاعـة ولــي الأمـر إذا مــا أمـر بــه، المـصلحة ويـدرأ المفــسدة
لـيس فيـه مخالفـة وبالتـالي فـالقول بعـدم جـواز التقنـين ، محل خلاف ولـيس محـل إجمـاع

  )٣٦.(لولي الأمر كما هو استدلالكم بالآية الكريمة
  : من السنة:ًثانيا

َاستدلوا من الـسنة بمـا ورد فـي الـصحيحين عـن أبـي هريـرة        َ َْ ه :�ُ ِ أَن رسول الل ـ َ ـُ َ 
َقــال ، � ه، ومــ«َ ن عـــصاني فقــد عــصى الل اع اللـــه، وم د أَط َمــن أَطـــاعني فق ــ َ ََ ََ َ َ ْ َ َ ـــْ ِ  َِ َْ َْ ــ ََ ََ ــ َ ِن يطـــع َ ِ ُ ْ

ِالأَمير فقد أَطاعني، ومن يعص الأَمير فقد عصاني، وانما الإمام جنة يقاتل من ورائه  ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ََ َ َْ ُ ُ َ َ ْ َُ َ ََ ْ َْ َ ٌَ َ ُ َ َ َِ ِٕ َ ِ ْ
إن لــه بــذلك أَجــرا ر بتقــوى اللــه وعــدل، ف ًويتقــى بــه، فــإن أَم َْ َ َــ َ ْ َِ ِ  َِ َِ ِ ِ ِ ُِ َ ْ ُ َ َ َ ََ َــ َ، وان قــال بغيــره فــإن  ِ ِ َِ َ َِ َْ ْ ه َِٕ ِعلي ــ َْ َ

ُمنه ْ ِ«)٣٧ ( 
 � ولرسـوله � علق طاعة المـسلم الله � أن النبي :وجه الدلالة من الحديث    

وهذا يدل على المقصود من عدم وجـود مـانع مـن ، بوجوب طاعة الإمام أو ولي الأمر
وقـد جــاء فــي  .التقنـين، إذ أصــدره ولـي الأمــر ولـيس فيــه مـا يخــالف الـشريعة الإســلامية

ٍفــإن تنــازعتم فــي شــيء﴿ :�اهد قولــه ختــام الآيــة محــل الــش ِْ َ َُْ َْ َ ْ  فــإن اختلفــتم أنــتم :أي، ﴾ِ
وأولــو الأمــر مــنكم فــي شــيء مــن أمــور الــدين، فــردوه إلــى اللــه ورســوله، وبالتــالي فــإن  ّ

لـذا ، التقنين أمر قد صدر عن ولاة الأمر وليس فيـه مخالفـة شـرعية تـستوجب مخـالفتهم
ــر ــا أمــ ــزام بمــ ـــل ولالتــ ـــنص الآيــــات الكريمــــة الــــسابق وجــــب إتبــــاعهم والعمـ ــه عمــــلا بـ وا بــ
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  .)٣٨(ذكرها
بأن طاعة ولي الأمر فيما لا معصية فيه  :ً أيضا بالآتينوقش هذا الاستدلال    

فالبعض يرى أنـه ، لكن الشأن في النظر للتقنين هو مما فيه خلاف، مما لا خلاف فيه
التـالي فهـو يجوز ويحقق مصلحة للأمـة، فـي حـين يـرى الـبعض الآخـر أنـه لا يجـوز وب

  . معصية ليس لولي الأمر أن يأمر به
يــرى العلمــاء أن مــن تــوفرت فيــه شــروط الاجتهــاد مــن القــضاة لا يجــوز إلزامــه      

، أمــا إذا كـــان القاضــي مقلـــدا كمــا هـــو حــال أكثـــر قــضاة اليـــوم، بــالحكم بمــذهب معـــين
ن لا ومــ، )٣٩(فـأقوال الفقهـاء تقـضى بــأن إلـزام هـؤلاء بـالحكم بمــذهب معـين أمـر جـائز

، يرى هذا الإلزام من الفقهاء إنما يمنعونه لأنهم لا يرون توليـة القـضاة غيـر المجتهـدين
فلـم يبـق إلا الإلـزام بمـذهب معـين لهـؤلاء ،  مثل هذه الأيـاميوهذا فيه كثير من الحرج ف

  . القضاة غير المجتهدين
 : استدلوا بعدة أدلة منها.المعقول من :ًثالثا
وبالتـالي فهـو ملـزم بتنفيـذ مـا ، كم بتقلـده منـصب القـضاءإن القاضي نائب عن الحـا )١

َأُمر به من الحاكم سواء أمره بالتقيد بمذهب من المذاهب لا يحيد عنه أو أمره بـالتقنين  ِ
وفــي كــل مــن الحــالتين فالقاضــي يحــب عليــه طاعــة ولــي ، الــذي أقــره للقــضاء للعمــل بــه

 والوكيـل لا يحـل لـه أن يخـرج عـن إذ هو بمثابة الوكيل عن الحاكم، الأمر فيما أمره به
ًوالا كان عاصيا لولي الأمر الواجب إتباعه بنص الآيات والحـديث ، ما أمره به الموكل ٕ

  .السابق ذكرهم
شروط الاجتهاد من القـضاة  ًن الإجماع يكاد يكون منعقدا على أن من توفرت فيهإ )٢

دًا كمـا هـو حـال مقلـ ، أمـا إذا كـان القاضـي)٤٠(لا يجـوز إلزامـه بـالحكم بمـذهب معـين
بــالحكم بمــذهب معــين أمــر  أكثــر قــضاة اليــوم فــأقوال الفقهــاء صــريحة بــأن إلــزام هــؤلاء

لا يـرون توليـة القـضاة  سـائغ، ومـن لا يـرى هـذا الإلـزام مـن الفقهـاء إنمـا يمنعونـه لأنهـم
يبـق إلا الإلـزام بمـذهب  غيـر المجتهـدين، وهـذا فيـه مـن الحـرج مـا لا يعلمـه إلا االله، فلـم

 .لهؤلاء القضاة غير المجتهدينمعين 
  : بالآتيوقد أجيب على هذه الأدلة    
ًإذا قلتم بأن القاضي ملزم بأن يقضي بما ألزمـه بـه الحـاكم فـلا يعـد هـذا غلقـا لبـاب  )١ ُ
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ــاب أو المــــسألة  ـــى الإحاطــــة بالبــ ــان القاضــــي لديــــة القــــدرة عل ــإذا كـ الاجتهـــاد بالكليــــة، فــ
فة حسنة بأصول الفقه، فلا مانع مـن اجتهـاده بتصورها وأقوالها وأدلتها، وكان لديه معر

 )٤١).(ما لا يدرك كله لا يترك كله(:والقاعدة تقول في هذه القضية،
واقع الحال يؤكد أن المحاكم فـي معظـم الـبلاد الإسـلامية أصـبحت تعـاني مـن كثـرة  )٢

ـــى ســـرعة الفـــصل بـــين المتخاصـــمين فيهـــا وٕاذا تـــرك القاضـــي ، القـــضايا التـــي تحتـــاج إل
ي كل قـضية ينظـر فيهـا لأدي هـذا إلـى تـأخر الفـصل فـي الخـصومات أكثـر لاجتهاده ف

فـالقول بعـدم الحاجـة إلـى التقنـين لـيس مـن الحكمـة فـي شـيء وفيـه ، ممـا هـو عليـه الآن
والـــشريعة الإســـلامية مـــن أهـــم خصائـــصها رفـــع الحـــرج عـــن ، حـــرج شـــديد علـــى النـــاس

عية الثابتة مـن الكتـاب أو وليس في العمل بالتقنين ما يخالف النصوص الشر، المكلفين
  )٤٢. (السنة حتى يجزم بمنعه

ــي       ــاء المعاصــــرين فــ وفيمــــا يلــــي بعــــض النــــصوص المنقولــــة عــــن بعــــض العلمــ
  :للتقنين تأييدهم

ــف - ــي الخفيــ ــشيخ علــ ــدين  (:يقــــول الــ ــول االله �كــــان الخلفــــاء الراشــ ــذ وفــــاة رســ  � منــ
تشيرون في ذلـك ويختلفـون يرجعون إلى الرأي فيما لم يرد فيه كتاب ولا سنة، وكانوا يس

مع غيرهم في حكم ما يعرض عليهم، ولـم يكونـوا يـرون أنهـم ملزمـون بـرأي غيـرهم ولـو 
  ، كان رأي أصحاب الكثرة فيهم، وكان رأيهم هو النافذ بحكم ولايتهم العامة

ٌ عــصية علــى النــسيان�ومواقــف الخليفــة الأول أبــو بكــر الــصديق       ، فمــا فعلــه
ُدة تعــد علامــات بــارزة فــي تــاريخ القيــادة وتحمــل المــسئولية رغــم تخــذه مــن آراء مــشهواو

ــاني أميـــر المـــؤمنين عمـــر بـــن  معارضـــة كثيـــر مـــن الـــصحابة وعلـــى رأســـهم الخليفـــة الثـ
، منها موقفه الصارم من قتال مانعي الزكاة وتمسكه برأيه،  لبعض ما فعله�الخطاب 

يه نفسه ويرى المصلحة فـي لهذا يكون لولي الأمر أن يختار من المذاهب ما تطمئن إل
اختياره حسب تقديره ولأن ولايـة الحكـم لـه ابتـداء فـإن الحكـم يكـون علـى وفـق مـا اختـاره 
ولأن القـضاة نوابـه وخلفـاؤه فلــه إلـزامهم بالقـضاء بمـا اختــاره ورجحـه ولـيس لهـم مخالفتــه 

ر في ذلك ولـو كـان رأيهـم علـى خـلاف مـا ألزمـوا بـه لأن ولايـتهم مـستمدة مـن ولـي الأمـ
فهم وكلاؤه والوكيل يتقيد بما يقيده موكله، فلو قضوا بخلاف ما أمروا به كان قضاؤهم 
ًبــاطلا والقـــضاء يقبــل التخـــصيص بالزمــان والمكـــان والحادثــة والمـــذهب، وطاعــة أولـــي 
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ـــولي الأمـــر أن يختـــار مـــن  ـــك فل ــي غيـــر معـــصية، وعلـــى ذل الأمـــر واجبـــة مـــا كانـــت فـ
ــم المـــذاهب مـــا يـــرى المـــصلحة فـــي اختيـــاره  ـــه ولا يجـــوز لهـ ــالحكم ب وأن يلـــزم قـــضاته بـ

  )٤٣).(مخالفته
 فإذا كـان مـن حـق ولـي الأمـر أن يختـار مـن المـذاهب مـا :وبناء على ما سبق    

ًيرى المصلحة فيه وكـان رد ذلـك إلـى رأيـه وتقـديره أمـرا جـائزا فـأولى أن يكـون ذلـك إلـى  ً
ر إذ أن اختيـارهم أحكـم هيئة تتكون من الفقهاء الموثوق بهم أهل النظر والبصر بالأمو

وأوثـق وبخاصــة إذا وثــق بموافقــة ولــي الأمـر، ومــن المــصلحة ألا يتــرك للقــضاة اختيــار 
ٕفي الأحكام وانما يكون اختيارهم حسبما تقتضيه المصلحة في الجـزاءات التعزيريـة بـين 
حـد أعلــى وحــد أدنــى كمــا هــو الحــال فـي القــوانين الوضــعية ولــيس فــي ذلــك خــروج عــن 

ــي فيــــه الــــشريعة الإ ــى القاضــــي ليراعــ ــات تعزيريــــة متــــروك إلــ ســــلامية لأنــــه تقــــدير عقوبــ
  )٤٤".(الجريمة وآثارها وحال من اقترفها

ونـرى أن إصـدار تقنـين نـابع مـن الـشريعة الإسـلامية  (:ويقول الشيخ محمد أبـو زهـرة -
ًلم يعد أمرا سائغا فقط بل أصبح واجبا محتوما لأننا نخشى أن يكون تقـصيرنا فـي هـذه  ً ً ً

ًلناحيـة مؤديــا إلــى أن يـدخل بلادنــا قــانون أجنبــي لـم ينبــع عــن الإسـلام ولــم يتفــق معــه، ا
  )٤٥). (ولدينا فيما مضى كثير من العبر

ــام  (:ويقــــول الــــشيخ حــــسنين مخلــــوف - ــي تقييــــد القــــضاء الــــشرعي، بأحكــ ولاشــــك أن فــ
ة  الكتــاب والــسن:مــستمدة مــن المــذاهب الفقهيــة المدونــة القائمــة علــى الأصــول الأربعــة

ـــة  ـــانوني منـــسق محكـــم، ضـــمانا لتحقيـــق العدال ــة فـــي قالـــب ق ًوالإجمـــاع والقيـــاس ومفرغـ
ًوتيــسيرا علــى القــضاة وطمأنينــة للمتقاضــين وبعــدا عــن مظــان الريــب ونــوازع الــشهوات،  ً
ـــة  ـــزمن بالأحكـــام الفقهي ـــه مـــصلحة ظـــاهرة توجـــب شـــرعا أن نـــسلك فـــي هـــذا ال ًوذلـــك كل

  )٤٦).(التطبيقالعملية مسلك التقنين المحترم الواجب 
هـــل  ":ً أحــد علمــاء الأزهــر الــشريف متــسائلا:ويقــول الــدكتور أحمــد فهمــي أبــو ســـنة -

 نعــم، لــه :للإمــام تحديــد الجــرائم وتقــدير العقوبــات ولــو علــى وجــه التقريــب لــه؟  وأجــاب
أن ولايتـه علـى الأمـة نظريـة توجـب عليـه أن يـسلك بهـا مـا  :ذلك بل يجب عليه لأمرين

 القضاء ملك له وهو الـذي يعطيهـا للقـضاة نيابـة عنـه أن سلطةو، فيه العدل والمصلحة
  )٤٧".(فله الإطلاق للقضاة وله تقييدهم بنوع من العقوبات
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ــل عــــن العلمــــاء     ــرة لا :وخلاصــــة مــــا نقــ ــضائية فكــ  موضــــوع تقنــــين الأحكــــام القــ
ـــلامية ـــشريعة الإسـ ـــع الـ ــارض مـ ـــل ،تتعــ ـــار أو الــــرفض بـ ـــستوجب الإنكـ ــة تـ ــد بدعــ  ولا تعــ

تعمـــل علـــى ربـــط مجمـــل الأحكـــام القـــضائية  هـــي بـــل، ي بعـــض الأحـــايينومحاربتهـــا فـــ
بالـــشريعة الإســـلامية فـــي قالـــب مخـــصوص يـــشبه لحـــد كبيـــر مـــا عليـــه نـــصوص المـــواد 

  . ما تثير حفيظة الرافضين لفكرة التقنين هي ولعل هذه الصياغة، القانونية الوضعية
ُوان كان هذا لب اعتراضهم فهم يقولوا للرافضين بأن من      الأقـوال المـأثورة عنـد ٕ

فــدعوكم مــن الأمــور الــشكلية فــالأمر ) العبــرة بالمعــاني لا بالألفــاظ والمبــاني(الفقهــاء أن 
  .جلل ولا يستدعي التمسك بظاهر الأمور

إضافة إلى ما سبق فإن التقنـين فـي حـد ذاتـه سـيغلق بـاب التغريـب الـذي دخـل     
ــا الإســــلامية وأصــــبح واقعــــا يــــصعب ع ــي وضــــعت ًإلــــى كثيــــر مــــن بلادنــ لــــى الــــدول التــ

ُوهنا يطرح سؤال يفرض نفسه علـى ، دساتيرها مستمدة من الدول الغربية التخلص منها
هل التقنين المستمد من المذاهب الفقهيـة أصـلح وأنفـع للمـسلمين أم مـا تـم نقلـه ، الجميع

من دساتير معلبة مأخوذة مـن دول لا يربطهـا بالإسـلام شـيء فـي دسـاتيرها التـي نقلنـاه 
بـل سـيوفر علـيهم ، ثم إن التقنـين لـن يغلـق بـاب الاجتهـاد والبحـث عنـد القـضاة،  ؟عنها

كثيـــر مـــن الوقـــت والجهـــد الـــذي ســـيبذل فـــي كثيـــر مـــن القـــضايا التـــي تكـــتظ بهـــا أرفـــف 
ويتــرك للقاضــي حريــة الحركــة بــين مــا يجــده مــن ، المحــاكم ودوائــر فــصل الخــصومات

  ) ٤٨( .يمة لا تخفى على أحدتقنينات تتعلق بموضوع البحث وهذا فيه مصلحة عظ
  : القائلون بعدم جواز التقنين:القول الثاني

 الــشيخ :وقــد قــال بمنــع التقنــين عــدد غيــر قليــل مــن العلمــاء المعاصــرين مــنهم    
الشنقيطي، والشيخ بكر أبو زيد، والشيخ عبد االله بن عبد الـرحمن البـسام،  محمد الأمين

 بالمملكـة العربيـة الـسعودية؛ حيـث تناولـت  هيئـة كبـار العلمـاء:بـالمنع كـذلك وممـن قـال
  )٤٩"(تدوين الراجح من أقوال الفقهاء"التقنين تحت عنوان  موضوع

   :استدلوا على منع التقنين بالأدلة الآتيةو    
   : من الكتاب:ًأولا
اســتدلوا مــن القــرآن الكــريم علــى عــدم جــواز التقنــين بالآيــات التــي توجــب الحكــم     

  :منها، نهي عن الاحتكام لغير ما أنزلبما أنزل االله تعالى وال
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ين النــاس بمــا أَراك اللــه ولا تكــن ﴿ :�قــال  )١ ك الكتــاب بــالحق لــتحكم ب ْإنــا أَنزلنــا إلي ُ َــ َ َُ َُ َ َََ  ِ َِ ََ َ َِ ِ ِ ِِ  َ ْ ْ ْــ َ ْ ْ َْ َ ْ
ًللخائنين خصيما ِ ِِ َِ ََ ْ﴾)٥٠(  

ُأن قولـه تعـالى :وجه الدلالـة مـن الآيـة     ُبمـا أَراك اللـه﴿ :ُ  َ لـة واضـحة  فيـه دلا:﴾ِ
 ممـا جـاء بـه الـوحي � علـى رسـوله �على حصر الحكم بين المسلمين بما أنزلـه االله 

فـلا حكـم بغيـر مـا أنـزل ،  من وحي أوحى االله إليـه بـه�أو مما جاء على لسان رسوله 
والقول بالتقنين فيه مخالفة ، وهذا أمر واجب الإتباع من عامة المؤمنين وخاصتهم، االله

بمــا ﴿ :قولــه (:ويقــول الإمــام الفخــر الــرازي.  حكــم بغيــر مــا أنــزل االلهلأنــه، لمـدلول الآيــة
ُأَراك اللــه  وســمي العلــم الــذي بمعنــى الاعتقــاد بالرؤيــة .  بمــا علمــك االله فــي القــرآن:أي ﴾َ

وكـان ، لأن العلم اليقيني المبرأ عن الريب يكون جاريا مجرى الرؤيـة فـي القـوة والظهـور
 قـــضيت بمـــا أرانـــي االله تعـــالى فـــإن االله :ن أحــدكم لا يقـــول: يقـــول�عمــر بـــن الخطـــاب 

  )٥١).(تعالى لم يجعل ذلك إلا لنبيه، والرأي منا يكون ظنا لا علما
الحق ولا تتبـع ﴿ :�قال  )٢ ِيا داود إنا جعلناك خليفة في الأَرض فاحكم بين الناس ب ِ ِـ ِ ِ َِ َ ُ َ َ َ َْ ْ َ ْ ْْ ُ َ َْ ْ ًِ َِ َ َُ

ضلك عــن ســبيل اللــ الهــوى في  ِِ ِ َ ْ َ َُــ َ َ ِه إن الــذين يــضلون عــن ســبيل اللــه لهم عــذاب شــديد بمــا ْ ِ ٌِ ِ ِ   ِ ِ  َِ ٌ َ ْ َ َْ ُــ َ ِ َ َ َ 
ِنسوا يوم الحساب ِ ْ َ ْ َ ُ َ﴾)٥٢(  

ِقــال الإمــام الــشافعي :وجــه الدلالــة مــن الآيــة     ِ :)  ه نبيــه ــفــأعلم الل ً أن فرضــا �َ
ع حكمــه  إتبــا:عليـه وعلــى مــن قبلــه والنــاس أنهــم إذا حكمــوا أن يحكمــوا بالعــدل، والعــدل

ولا تــؤثر هــواك فــي ،  بالعــدل والإنــصاف:يعنــي (:وقــال الإمــام الطبــري، )٥٣).(المنــزل
فيميـل بـك إتباعـك هـواك فـي ، ّقضائك بينهم على الحـق والعـدل فيـه، فتجـور عـن الحـق

ّقضائك على العدل والعمل بالحق عن طريق االله الذي جعله لأهل الإيمان فيه، فتكون 
فتـدل هاتـان الآيتـان علـى وجـوب ، )٥٤(انتهـى ). بيل االلهمن الهالكين بـضلالك عـن سـ
ٌوالعمل بغيرهما عمل بغير مـا أنـزل ،  من كتاب أو سنة�العمل بما جاء من عند االله 

إذ يترتـــب عليـــه عمـــل ، والقـــول بـــالتقنين هــو عمـــل بمـــا نهـــى االله عنــه، االله المنهــي عنـــه
ؤدي بالضرورة إلى الميل عن وهذا ي، بالقوانين الوضعية ترك أحكام الشريعة الإسلامية
  . الهدى إلى الضلال والبعد عن الحق إلى الباطل

ِوما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله﴿ :�قال  )٣  ٍ ِ ِ َِ َِ ُ ُ ُْ َْ َ َ ْْ ُْ َ ْ  )٥٥(الآية.... ﴾َ
سـنة و �ما حكـم بـه كتـاب االله  (:قال الإمام ابن كثير :وجه الدلالة من الآية    
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  )٥٦).(وماذا بعد الحق إلا الضلال، الحق وشهدا له بالصحة فهو �نبيه 
 بأن دلالة الآيـة علـى وجـوب الاحتكـام عنـد الاخـتلاف إلـى مـا أنـزل االله :وأقول    
 واضـحة لا ريـب فيهــا، والتقنـين بمـا يمثلـه مـن معنـى الاحتكــام � ومـا جـاء بـه نبيـه �

وسـنة ٌفـي حـد ذاتهـا بعـد عـن مـنهج االله  هـي إلى القوانين الوضـعية التـي وضـعها البـشر
 أرسـل رسـله وأنـزل �فـإن االله ، وهـذا أمـر منهـي عنـه عمـلا بالآيـات الـسالفة، �النبي 

كتبــه ليقــوم النــاس بالقــسط وهــو العــدل الــذي قامــت بــه الأرض والــسموات فــإذا ظهــرت 
 أعلـــم وأحكـــم وأعـــدل أن �واالله ، أمـــارات العـــدل بـــأي طريـــق كـــان فـــثم شـــرع االله ودينـــه

ًه بــشيء ثــم ينفــي مــا هــو أظهــر منهــا وأقــوى دلالــة يخــص طــرق العــدل وأماراتــه وأعلامــ ٍ
 بمـا �ًوأبين أمارة فلا يجعله منها ولا يحكم عند وجودها وقيامها بموجبها، بل قـد بـين 

شـرعه مـن الطـرق أن مقـصوده إقامـة العــدل بـين عبـاده وقيـام النـاس بالقـسط، ولا ســيبل 
  ) ٥٧. (� نبيه  وما جاء به�لإقامة العدل بين الناس إلا بما جاء به االله 

ِفإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول﴿ :�قال  )٤ ُ  َ ِ  ٍ َِِ ُِ  ُ َْ َ َْ ُ َْ ََ   )٥٨( الآية..... ﴾ْ
دلالة الآية كسابقتها توجب على المؤمنين الرجـوع إلـى  :وجه الدلالة من الآية    

ولا ،  فيمــا يتنــازعون فيـه، ولــيس لهــم غيــر هــذا ســبيل�ٕ والــى حكــم رســوله �حكـم االله 
يوجد ما يدل على أن حكم االله أو حكم رسوله هو بقول أحد الأئمـة أو الحكـم بمـا عليـه 

وٕاذا حكـم القاضـي بمـا أُلـزم ، ويعـد مخالفـة واضـحة لمـدلول الآيـة، أحد المذاهب الفقهيـة
فبطـل مـا أدى إليـه ، وهـو حـرام، به من غير قناعة منه حكم بغير اعتقاد منه أنه الحق

ــضية . وهـــو الإلـــزام بـــالتقنين ـــه القاضـــي فـــي القـ ــم ب ـــذي يحكـ ـــانون ال ــد يكـــون نـــص الق فقـ
ً مخالفا لما يراه القاضي محققا للعدل،المنظورة أمامه وٕاذا حكم به يكون قد تحقـق فيـه ، ً

ين النــاس بمــا أَراك اللــه ولا تكــن﴿ :�قـول االله  ك الكتــاب بــالحق لــتحكم ب ْإنــا أَنزلنــا إلي ُ َــ َ َُ َُ َ َََ  ِ َِ ََ َ َِ ِ ِ ِِ  َ ْ ْ ْــ َ ْ ْ َْ َ ْ 
صيما ائنين خ ًللخ ِ ِِ ــِ َ ــ ََ ر مــن آيــات،﴾ْ َ وغيرهــا ممــا ذك ــ ِ وبنــاء عليــه فــإن التقنــين إذا أصــبح ، ُ

ً كـان لزامـا عليـه أن يحكـم بغيـر مـا أنـزل االله فـي كثيـر أو ،ًملزما للقاضي أن يقضي بـه
ــضايا،قليــــل ـــن قــ ــيعرض عليــــه مـ ـــا ســ ـــدم جــــواز ،  ممـ ــين المــــراد مــــن القــــول بعـ وهــــو عــ

  .)٥٩(التقنين
ون لهــم وَمــا ﴿ :�قــال  )٥ را أَن يك ضى اللــه ورســوله أَم ُكــان لمــؤمن ولا مؤمنــة إذا ق ُ ُُ ــ ْ ََ َُ ُــَ َ ْ ُ ُ ًَ ُ َ َ ٍ َــِ ِ ِ َِ ْ ٍْ

ُالخيرة من أَمرهم ومن يعص الله ورسوله َ َ ْ ْ ََ ُ َ ْ ْ ََ َ ِ ِِ ْ َ ِ ِ ُ ً فقد ضل ضلالا مبينا﴾ْ ًِ ُ َ َ ْ ََ)٦٠( 
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ُيقول الإمام ابن القـيم :وجه الدلالة من الآية     ِ بعـد أمـره َ التخييـر�َقطـع االله  (:ُ
ِوأمــر رســوله  ِفلــيس لمــؤمن أن يختــار شــيئا بعــد أمــره ، �ِ َ ً َ ْ ٍ ٌبــل إذا أمــر فــأمره حــتم، �َ ُ ْ َْ َ ْ ،

ُوانما الخيرة فـي قـول غيـره إذا خفـي أمـره َ ِ َِ ُِ َ ْ ُوكـان ذلـك الغيـر مـن أهـل العلـم بـه وبـسنته، ٕ ِ ِ ُ َ ،
َفبهــذه الــشروط يكــون قــول غيــره ســائغ الإتبــاع ِ ُ ُ ٍفــلا يجــب علــى أحــد ، عَلا واجــب الإتبــا، ِ ُ

ٍإتباع قول أحد سواه ِ).(٦١ ( 
  : واستدلوا بأحاديث منها، من السنة:ًثانيا

القـضاة ثلاثــة؛ اثنــان فـي النــار وواحــد  ":� قــال رســول االله : قـال� مـا رواه بريــده -١
في الجنة، رجل عـرف الحـق فقـضى بـه فهـو فـي الجنـة، ورجـل عـرف الحـق ولـم يقـض 

 النار، ورجل لم يعرف الحق فقضى للناس على جهـل فهـو به وجار في الحكم فهو في
  )٦٢".(في النار

إنمـا يـؤجر القاضـي علـى اجتهـاده  (: قـال ابـن بطـال:وجه الدلالة من الحـديث    
ْوداود وســليمان إذ ﴿ :فــي طلــب الــصواب لا علــى الخطــأ، وممــا يؤيــد هــذا قولــه تعــالى ِ َ َ َْ ُ َ ُ ََ َ

ان في الحــرث إذ نفــشت فيــه ِيحكم ِ ِْــ َ َ َ ْْ ِ ِ ــ َ ُ َ غــنم القــوم وكنــا لحكمهــم شاهدينَ ِ ِ ِ َــِ ْ ِ ْ ُ ُ ُ َ فقــد أثنــى ) ٦٣.(﴾َ
  ) ٦٤).(على سليمان ولم يذم داود

صيب      ـــولـــذا فـــإن القاضـــي لا يعفـــى مـــن المـــسئولية عـــن قـــضاء قـــضاه إلا أن ي ُ ٍُ
ٌفـإن اجتهـد وأصـاب يـؤجر وان أخطـأ فعليـه إثـم عظـيم واسـتحق بـذلك دخـول ، الحق فيه ٕ ْ ُ

ــا جـــاء فـــي الحـــديث ًلأنـــه غيـــر مـــتمكن ولـــيس أهـــلا للقـــضاء فكـــان ،  الـــشريفالنـــار كمـ
ولا ، الواجب عليه أن يتنحى عن عملـه بالقـضاء مخافـة  وقوعـه فـي هـذا الـذنب العظـيم

شـك أن العمـل بتقنـين الأحكـام الــشرعية محفـوف بالمخـاطر إذ يخـتلط حكـم االله باجتهــاد 
كل كبيــر لا يخفــى البــشر فــي تقنيــنهم لأحكــام الــشريعة  ومــن ثــم أصــبح الخطــأ وارد بــش

وٕاذا كــان هــذا التقنــين مــؤدي إلــى هــذا الــذنب العظــيم وهــو دخــول ، علــى صــاحب عقــل
يعة القاضي النار فإنه يبطل ما يؤدي إليه وهـو العمـل بـه بـدلا عـن العمـل بأحكـام الـشر

  . الإسلامية دون تقنين أو غيره
ــي المنــــاوي      ــــن علــ ـــرءوف ب ــدين محمــــد عبـــــد الـ ــشيخ زيــــن الــ ــال الــ  :المتـــــوفى(قــ

 هــذا التقــسيم بحــسب الوجــود لا بحــسب الحكــم ومعــروف أن مرتبــة القــضاء :)ه١٠٣١
روي ، }وقليـل مـا هـم{شريفة ومنزلته رفيعة لمن اتبع الحـق وحكـم علـى علـم بغيـر هـوى 
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فقيــل لــه ،  فعــادا ففــصل بينهمــا، فعــادا فأقامهمــا، جــاءه خــصمان فأقامهمــا�أن عمــر 
 فعالجـت نفـسي ،هما مـا لـم أجـد لـصاحبه وجدت لأحد:فقال) سئل عن ذلك(يعني ، فيه

  )٦٥(.حتى ذهب ذلك
الإنــسان خلــق فــي  (:قــال القاضــي أبــي عبــد االله محمــد بــن عبــد االله البيــضاوي    

بدء فطرته بحيث يقوى علـى الخيـر والـشر والعـدل والجـور ثـم تعـرض لـه دواعـي داخلـة 
ــ،وأســـباب خارجـــة تتعـــارض وتتـــصارع فتجذبـــه هـــؤلاء مـــرة وهـــؤلاء أخـــرى ضي  حتـــى يفـ

التطارد بينهما إلى أن يغلب أحـد الحـزبين ويقهـر الآخـر فتنقـاد لـه بالكليـة ويـستقر علـى 
َمـا يـدعوه إليــه فالحـاكم إن وفـق حتــى غلـب لـه أســباب العـدل وتمكـن فيــه دواعيـه صــار  ّ ُ

مـائلا إلـى العـدل مـشغوفا بـه متحاشـيا عمـا ينافيـه ونـال بـه الجنـة، ) بنفسه(بشراشره أي 
ى خلاف ذلك جار بين الناس ونال بشؤمه النار وقيل معناه مـن وٕان خذل بأن كان عل

كــان الغالــب علــى أقــضيته العــدل والتــسوية بــين الخــصمين فلــه الجنــة ومــن غلــب علــى 
  )٦٦. (انتهي) أحكامه الجور والميل إلى أحدهما فله النار

ٕفــإن القـضاء بــين النـاس لا يقبــل الأخــذ بغلبـة الظــن وانمــا  :وبنـاء علــى مـا تقــدم    
وٕان ثبــت أن التقنــين فيــه احتمــال للوقــوع فــي الخطــأ إذ أنــه قــائم علــى ، يقين الواضــحبــال

ّجهـد بــشري فهـو ولابــد معـرض لــذلك، فــالقول بعـدم جــوازه خـروج عــن هـذا الخــلاف إلــى 
وأجمـــع العلمـــاء علـــى تحـــريم  (:قـــال شـــيخ الإســـلام ابـــن تيميـــة  ، العمل وعملا بالاحتياط

 مـن غيـر نظـر فـي التـرجيح، ويجـب العمـل بموجـب الحكم والفتيا بالهوى وبقول أو وجه
 وعلـى هــذا :ريثقـال الـشيخ عبـد الـرحمن الـشو، )٦٧). (إجماعـااعتقـاده فيمـا لـه وعليـه 

ِفإن عمل القاضي بالتقنين وهو يرى أنه خلاف الحق دخل في هذا الوعيد ِ َِ ََ َ ُ َ َ َ ِْ ).٦٨(  
  : واستدلوا من المعقول بعدة أدله منها: من المعقول:ًثالثا
، ٍإن التقنــين فيــه تــضييق علــى المــسلمين بحملهــم علــى قــول واحــد بــصفة مــستديمة )١

ُْلا ينكر تغير الأحكـام بتغيـر (ومن المقرر عند الفقهاء وعليه القاعدة الفقهية التي تقول 
 .والتقنين فيه إلزام بحكم واحد في أزمنة متعددة ومتغايرة، )الأزمان

ــا مفتوحـــ )٢ ـــالتقنين يعـــد بابـ ًأن القـــول ب  ا علـــى مـــصراعيه يـــصعب غلقـــه أمـــام الأفكـــار ُ
والقـوانين والـضوابط المعمـول بهــا فـي دول الغـرب التـي لا تتفــق مـع الـشريعة الإســلامية 

ــصبح العمــــل ملحــــا بقاعــــدة ، فــــي أي منهــــا ًوبالتــــالي يــ ــد مقــــدم علــــى جلــــب (ُ درء المفاســ
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ٕ حتـى وان فـدرؤها واجـب، ، والمفسدة هنـا هـو فـتح المجـال للتقنـين والإلـزام بـه)المصالح
 . ترتب عليه بعض المصالح

إن إلزام القضاة أن يحكموا بما اختير لهم مما يسمى بالقول الراجح عند من اختاره  )٣
ومن بعدهم السلف ، وخلفائه الراشدين، �مخالف لما جرى عليه العمل في عهد النبي 

ي ولقـد سـبق أن وجـدت هـذه الفكـرة فـي خلافـة بنـ، ويسبب التحول عن سـبيلهم، الصالح
فهـي ،  فردها وبين فـسادها�وعرضها أبو جعفر المنصور على الإمام مالك ، العباس

 . فكرة مرفوضة لدى السلف
إن إيجاد كتاب يشتمل على قول واحد هو الراجح في نظر من اختـاره يكـون موحـد  )٤

ِالأرقــام مسلــسل المــواد لا يمكــن أن يقــضي علــى الخــلاف، ويوجــد الاتفــاق فــي الأحكــام 
ــضاي ــل القــ ــي فهـــم المــــواد العلميـــةفـــي كـ ــضاة فـــي مـــداركهم وفــ ومــــدى ، ا؛ لاخـــتلاف القــ

ولاخــتلاف ظــروف القــضايا ومــا يحــيط بهــا مــن ، انطباقهـا علــى القــضايا التــي ترفــع لهــم
أمارات، ويحف بها من أحوال، فقد اختلف الناس في مدلول بعض النصوص الـشرعية 

لــيس علمــه كعلــم مــن وعلــم مــصدرها الــذي ، مــن الكتــاب والــسنة مــع وضــوحها وجلائهــا
  )٦٩.(يختار القول الراجح المراد

   :الرأي الراجح
ًكمــا ســبق آنفــا جعـل تــرجيح أحــد القــولين ) التقنـين(اخـتلاف العلمــاء فــي مــسألة     

ًفنجد كثيرا مـن العلمـاء مـن رجـح القـول بـالجواز ومـنهم مـن رجـح ، محل خلاف بالتبعية
وقد نقـل ،  محمد زكي عبد البر:كتوروممن قال بجواز التقنين فضيلة الد، القول بالمنع

كـان الخلفـاء منــذ وفـاة رســول  (:عـن الـشيخ علــي الخفيـف ترجيحـه لجــواز التقنـين فيقــول
 يرجعـون إلـى الــرأي فيمـا لــم يـرد فيــه كتـاب ولا ســنة، وكـانوا يستــشيرون فـي ذلــك �االله 

ي ويختلفـون مـع غيـرهم فـي حكــم مـا يعـرض علـيهم، ولـم يكونــوا يـرون أنهـم ملزمـون بــرأ
غيرهم ولو كـان رأي أصـحاب الكثـرة فـيهم، وكـان رأيهـم هـو النافـذ بحكـم ولايـتهم العامـة 

ي أمـر فـ � مع كثير من الـصحابة علـى رأسـهم عمـر �ولسنا ننسى خلاف أبي بكر 
ٕقتال مانعي الزكـاة واصـراره علـى رأيـه، لهـذا يكـون لـولي الأمـر أن يختـار مـن المـذاهب 

 فــي اختيــاره حــسب تقــديره ولأن ولايــة الحكــم لــه مــا تطمــئن إليــه نفــسه ويــرى المــصلحة
ابتــداء فــإن الحكــم يكــون علــى وفــق مــا اختــاره ولأن القــضاة نوابــه وخلفــاؤه فلــه إلــزامهم 
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بالقضاء بما اختاره ورجحه وليس لهم مخالفته في ذلك ولـو كـان رأيهـم علـى خـلاف مـا 
ـــل ـــده ألزمـــوا بـــه لأن ولايـــتهم مـــستمدة مـــن ولـــي الأمـــر فهـــم وكـــلاؤه والوكي  يتقيـــد بمـــا يقي

ًموكله، فلو قضوا بخلاف مـا أمـروا بـه كـان قـضاؤهم بـاطلا والقـضاء يقبـل التخـصيص 
بالزمـــان والمكـــان والحادثـــة والمـــذهب، وطاعـــة أولـــي الأمـــر واجبـــة مـــا كانـــت فـــي غيـــر 
معصية، وعلى ذلك فلولي الأمر أن يختار من المذاهب ما يـرى المـصلحة فـي اختيـاره 

وٕاذا كان حق ولي الأمر أن يختـار ، )م به ولا يجوز لهم مخالفتهوأن يلزم قضاته بالحك
ًمن المذاهب ما يرى المصلحة فيه وكان رد ذلك إلى رأيـه وتقـديره أمـرا جـائزا فـأولى أن  ً
يكون ذلك إلى هيئة تتكون من الفقهاء الموثوق بهم أهل النظر والبـصر بـالأمور إذ أن 

افقــة ولــي الأمــر، ومــن المــصلحة ألا يتــرك اختيـارهم أحكــم وأوثــق وبخاصــة إذا وثــق بمو
ــي  ـــصلحة فــ ـــضيه المـ ـــارهم حــــسبما تقتـ ــــي الأحكــــام وانمــــا يكــــون اختيـ ـــار ف ـــضاة اختيـ ٕللقـ
الجزاءات التعزيرية بين حد أعلى وحد أدنى كما هو الحال في القوانين الوضعية وليس 

اضي في ذلك خروج عن الشريعة الإسلامية لأنه تقدير عقوبات تعزيزية متروك إلى الق
  ).٧٠"(ليراعي فيه الجريمة وآثارها وحال من اقترفها

 اختيـار –واالله أعلـم- يظهـر لـي:عبد الرحمن بـن أحمـد الجرعـي/ويقول الدكتور    
، وجاهــة أكثــر الأدلــة والتعلــيلات التــي اســتدلوا بهــا، القــول بجــواز التقنــين وذلــك لمــا يلــي

د فـــي واقعنــا المعاصــر مـــن مــا اســتجو، الإجابــة عــن أكثــر أدلـــة القــائلين بمنــع التقنـــينو
ًظــروف تقتــضي إعــادة النظــر فــي النظــام القــضائي، ليكــون هــذا النظــام أكثــر ضــبطا، 

فــإن لــم يوجــد شــيء مقــنن ومرتــب، فإمــا أن . ووضــوحا بالنــسبة للقاضــي أو المتقاضــي
ٕتفـــوت علينـــا مـــصالح لا نـــستغني عنهـــا، وامـــا أن نتحـــاكم إلـــى قـــوانين لـــيس لهـــا علاقـــة 

 عبـد االله بـن :وعن القـائلين بتـرجيح عـدم التقنـين قـال الـشيخ، )٧١.(بالشريعة الإسلامية
للــشيخ عبــد ) تقنــين الــشريعة بــين التحليــل والتحــريم(محمــد الغنيمــان فــي تقديمــه لكتــاب 

َونــصيحتنا للأمــة أن يتقــوا االله فــي ذلــك وأن لا يبتلــوا الأمــة ( :ّ مــا نــصهالــشثريالــرحمن 
ُكمــا ننــصح مــن ، ومــه علـى شــريعتنا وديننــاًبهـذا التقليــد الغربــي خــضوعا لــضغوطه وهج

أُشــرب الإعجــاب بهــا ممــن ينتــسب إلــى العلــم أن لا يتعجلــوا وأن يتــأملوا الأمــر وينظــروا  ُ
ودرء المفــسدة مقــدم علــى جلــب المــصلحة إن وجــدت أو توهمهــا ، إلــى ســلبياته ومفاســده ُ  ُ

من يدعيها ونحن نخشى على من يقـول بـذلك ويحبـذه أن يكـ، َ ُ ُ َـ َون ممـن فـتح علـى الأمـة ُ
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ـــدان ـــــض البلـــ ــي بعـ ــــ ــع ف ــــ ـــا وق ــك كمـــ ــــسبب ذلــــ ــــعية بــ ــوانين الوضــ ــــ ــول الق ـــي دخــــ ـــ واالله ، ف
  )٧٢)(المستعان

لأن كــلا مــن ، إن تــرجيح أحــد القــولين أمــر بــالغ الــصعوبة :وفــي النهايــة أقــول      
 مـع � وسـنة رسـوله �ُالقـولين يحـتج لـه ولـيس بحجـة وأن هـذا محـصور فـي قـول االله 

كمــا أنــه قــد ذهــب إلـــى القــولين كثيــر مــن العلمـــاء ، يد لمكانــة العلمــاء لـــه الــشداحترامنــا
ولهــذا فــإن الجمــع بــين ، ُْالمعاصــرين الأعــلام الــذي لا يخفــى قــدرهم، ولا ينكــر فــضلهم

القــولين أفــضل مــن تــرجيح أحــدهما علــى الآخــر، وفــي رأيــي المتواضــع أن الجمــع بــين 
وتـرك المـسائل التـي ، حكام المتفـق عليهـابتقنين الأحكام بشرط التقيد بالأ(القولين يكون 

يُستساغ الخلاف فيها لتقدير القاضي حسب كل نازلة، واستبعاد المـصادر الغربيـة عنـد 
والعودة لجعـل الفقـه الإسـلامي المـصدر الأول للقـانون، لا أن ينـزل ، صياغة أي قانون

، فائـدة عمليـة كبيــرةإلـى المنزلـة الثانيـة أو الثالثـة، لأنــه فـي هـذه الحالـة لـن تكــون هنـاك 
 )  ٧٣.(ًلأن القاضي لن يرجع إلى أحكام الفقه الإسلامي إلا نادرا

ْ لابـــد أن يعـــاد صـــياغة القـــانون صـــياغة مبـــسطة :ًوحتـــى يـــصبح التقنـــين واقعـــا     ُ
ُوبلغــة تناســب العــصر، يــسهل العمــل بهــا عنــد القاضــي والمتقاضــي وفــي ذات الوقــت ، ٍ

وليكن هذا مـن خـلال ، ون الذي سيتقاضى أمامهّتجعل المتقاضي على علم وبينة بالقان
وتتـرك لهـم حريـة ، انتقاء علماء مشهود لهم بالعلم والكفاءة والبعد عـن التعـصب والهـوى

وضع التقنينات من الفقه الإسـلامي حـسب القـول الـراجح منهـا، ومـن أي المـذاهب كـان 
ًالقول المعتمد عليه، شريطة أن يكون العمل جادا ومتواليا دون إب حتـى ، ٍطـاء أو تراخـيً

ٕيعطي انطباع عند الكافة بأن الدولة عازمة بكـل جديـة علـى إنهـاء هـذا المـشروع وازالـة  ُ
ًلأن كثيـرا مـن محـاولات التقنـين التـي ، جميع العقبات والمعوقات التي تحيل دون إنجـازه

سبقت إليهـا بعـض الـدول الإسـلامية ولـم تكتمـل أو ربمـا فـشلت فيهـا يعـود معظمهـا إلـى 
بهــذا يــشعر الجميــع بالراحــة ، ب الإرادة الــصادقة لتقنــين أحكــام الــشريعة الإســلاميةغيــا

ــل الــــشريعة الإســــلامية ــوي بــــصدق جعــ ــذي ينــ المــــصدر  هــــي والــــسكينة تجــــاه الحــــاكم الــ
ّمؤكـدا هـذا الـشعور بالعمـل الـصادق لا مجـرد شـعارات رنانـة ، الرئيسي والوحيد للتـشريع ً

وبعــدها يــستفيقون ، إلــى شــريعة الإســلام الخالــدةتلهــب قلــوب الرعيــة ومــشاعرهم التواقــة 
  )٧٤.(منها على واقع مرير مليء بالإحباط واليأس
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، ٕولا شـك أن إعمـال القـولين أفـضل للجميــع مـن إعمـال أحـدهما واهمـال الآخــر    
َلا ينكر المختلف فيه، وانما ينكر المجمع عليه(ًوعملا بالقاعدة الفقهية  ُ ُْ ُْ ُ ٕ فالمختلف فيه ) ْ

ع بــين المــذاهب لاخــتلاف الأدلــة، فــلا يجــب إنكــار المختلــف فيــه؛ لأنــه يقــوم هــو مــا يقــ
ٕعلى دليل، وانما يجب إنكار فعـل يخـالف المجمـع عليـه، لأنـه لا دليـل عليـه، فالأحكـام 
ّالمختلف فيها لا ينكـر ولا يعتـرض علـى مـن خـالف فيهـا مـا دامـت مخالفتـه مبنيـة علـى  َ

 الـشرعية القـائم علـى مـا أجمـع عليـه الفقهـاء وعلى هـذا فتقنـين الأحكـام، اجتهاد صحيح
، القـدامى والعلمـاء المعاصـرين وتـرك المجـال للاجتهــاد فيمـا اختلفـوا فيـه أقـرب للــصواب

    . وفيه مصلحة للقضاة والمتقاضين، ًوعملا بكل من القولين السابقين
êÞ^nÖ]<Ø’ËÖ]< <
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جلالــة الملــك -لعربيــة الــسعودية علــى يــد الملــك المؤســس بعــد توحيــد المملكــة ا         

 وفــي بدايــة عهــده كانــت طبيعــة القــضايا ،: عبــد العزيــز بــن عبــد الــرحمن آل ســعود
ــم والكيـــف ــة الكـ ــن ناحيـ ــاكم الـــسعودية حينئـــذ مختلفـــة مـ ــم تكـــن ، ٍالمنظـــورة أمـــام المحـ فلـ

ــضايا بهــــذه الكثــــرة التــــي ــي القـ ــت القــــضايا قليلــــة، عليهــــا الآن هــ ــد كانــ ــددةفقـ بــــل ،  ومحــ
ولــم تكــن بهــا التعقيــدات والمــستجدات التــي تتــسم بهــا قــضايا ، ومتــشابهة فــي كثيــر منهــا

، عليهــا الآن هــي وحتـى كانــت طبيعـة القــضاء والقاضـي تختلــف عمـا، العـصر الحــديث
فقد كان القاضي في هذه الآونة يمكنه البت في القضايا المطروحة على أي حـال كـان 

ويرجـــع ذلـــك لطبيعـــة ، أو فـــي منزلـــه، أو فـــي الـــسوق، سجدعليهــا ؛ ســـواء كـــان فـــي المـــ
ولـم يكـن ، الناس في هذه الفترة ولنقاء السريرة بينهم حتى في أوقـات الخـصومة والتنـازع

ٌهناك لدد ولا فجر بين الخصوم في غالب أحوالهم ْ ُ ُفما إن يفصح القاضـي عـن حكمـه ، ٌ
ــى تنفيــــذه ــ ــوم إل ــ ـــن ، حتــــى يــــسارع الق ـــب أي مـ ــا يطلـ ــادرا مــ ــ ٌون ـــة أو وثيقــــة ً ًالخــــصوم ورقـ ً

غيـر أنـه ، ولذلك لم تكـن هنـاك رؤيـة قـضائية معلنـة، بمنصوص الحكم في غير العقار
ــــار  ـــن أخب ــــسالفة مــــن حــــال القــــضاة ومـ ــــضائية ال ــستوحي الرؤيــــة الق ـــن الممكــــن أن نــ مـ
ـــشريعة  المـــسئولين عـــن القـــضاء آنـــذاك بـــأن القـــضاء فـــي جميـــع الخـــصومات بأحكـــام ال

  )٧٥. (الإسلامية
جــل الأحكــام الــصادرة عــن القــضاء كمــا يحكــي المؤرخــون لهــذه الحقبــة وكانــت      ُ
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، الزمنيــة وكمــا يحكــي القــضاة أنفــسهم مرجعهــا إلــى أمهــات الكتــب فــي المــذهب الحنبلــي
 -من جميع المـذاهب-ُفي غير المسائل الخلافية التي يعتمد فيها على أقوال المحققين 

  .مما هو أرجح في الدليل
 منــذ أربعـــة-فــت الــذي شـــهدته المملكــة العربيــة الــسعودية غيــر أن التطــور اللا    

ٍ ومــا واكــب تلــك النقلــة الحــضارية مــن تطــور عمرانــي غيــر مــسبوق-عقــود حتــى الآن ٍ ٍ ،
والخدميـة؛ كـل ، الزراعيـة، الـصناعية، الـصحية، ٍومن تنـام فـي مـشاريع الدولـة التعليميـة

ًذلــك جعــل مــن المملكــة العربيــة الــسعودية  مقــصدا هامــا للــر ــد ً اغبين فــي زيــارة هــذا البل
وتوافـــد عليهـــا ، المبـــارك إمـــا لأداء فريـــضة الحـــج أو للإقامـــة بهـــا والعمـــل علـــى أرضـــها

ومـن مختلـف اللهجـات والجنـسيات والأعـراق ومـن شـتى ، الناس من كـل حـدب وصـوب
 على هذا البلد المبارك كان لابد �ومع هذا التطور الهائل بفضل من االله ، المعتقدات

عمــل القــضائي ليواكــب هــذه النهــضة التــي شــملت كافــة القطاعــات وعمــت مــن تطــور ال
  .جميع المرافق والمؤسسات

وتطورهـا مـن ) التقنـين(لذا أحاول في هذا الفصل إلقاء الضوء على نـشأة فكـرة        
 وحتــى -ّطيــب االله ثــراه- :عهـد الملــك المؤســس عبــد العزيــز بــن عبــد الــرحمن آل ســعود

    )٧٦. (":عبد االله بن عبد العزيز"ذن االله الملك نهاية عهد المغفور له بإ
Ùæù]<ovf¹] 

°ßÏjÖ]†ÃÖ]<íÓ×Û¹]<»<‚éè`jÖ]æ<˜Ê†Ö]<°e<íè�çÃŠÖ]<íée< <
Ùæù]<g×Ş¹]< <
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^â…çŞiæ 
 :وسوف أتناول البحث في هذا المطلب من خلال النقاط التالية    

  :::::  عهد الملك المؤسس عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعودفي] ١
 لإرساء دعائم الدولة الاهتمام بالسلك ،: كان من أولويات الملك عبد العزيز      

يُعهـد ، ه في وضع مجلة للأحكام الشرعية١٣٤٦ في عام :القضائي في المملكة ففكر
 كتـب المـذاهب الأربعـة إلى لجنة من خيـار علمـاء المـسلمين المختـصين اسـتنباطها مـن

ــام  ــة فــــي عــ ــد وضــــعتها الدولــــة العثمانيــ ام العدليــــة التــــي كانــــت قـ ــ ــشابهة لمجلــــة الأحكــ مـ
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ه وتختلف عنها في عدم التقيد بمـذهب دون أخـر بـل تأخـذ بمـا تـراه فـي صـالح ١٢٩٣
وأنـــشئت هـــذه اللجنـــة ، ًالمـــسلمين مـــن أقـــوى المـــذاهب حجـــة ودلـــيلا مـــن الكتـــاب والـــسنة

ـــشيخ ــاري المتــــوفى ســــنة أحمــــد :برئاســــة الـ ــ ــــد االله الق ــــن عب ه رئــــيس المحكمــــة ١٣٥٩ ب
 وأصـدر أمـره إلـى هيئـة المراقبـة القـضائية للـشروع ،ًالمكرمة سابقاالشرعية الكبرى بمكة 

ه ١٧/١/١٣٧٤ فــي ٣ثــم تحولـت الفكــرة بــصدور قــرار الهيئـة القــضائية رقــم ، فـي ذلــك
، لأمـام أحمـد بـن حنبـلليكون مجرى القضاء في جميع المحاكم المفتـى بـه مـن مـذهب ا

وجمعـت هـذه الأحكـام فـي مجلـة خاصـة بهـذه ، وذلك من خلال كتـب المـذهب المعتمـدة
 أحمـد القـاري هـذه المجلـة علـى :وقد نـسج الـشيخ]  مادة٢٣٨٢[واحتوت على ، الأحكام

  .ّمنوال مجلة الأحكام العدلية؛ لكن العلماء اجمعوا على ردها
أشـرت  : د الملـك بـن عبـد االله آل الـشيخهـشام بـن عبـ :يقول الأستاذ الدكتور    

 ،)الأحكـــام العدليـــة(ًســـابقا إلـــى أن الدولـــة العثمانيـــة فـــي أواخـــر أيامهـــا أصـــدرت مجلـــة 
 والفقــه ،لتكــون بمثابــة دســتور إســلامي يــستمد مــواده مــن الفقــه الإســلامي بــصفة عامــة

ًتكون مرجعا قضائيا بين المتقاضين في هذه الحقبة الل، الحنفي بصفة خاصة   .زمنيةً
على ذات الدرب ظهـرت مجلـة الأحكـام الـشرعية علـى مـذهب الإمـام أحمـد بـن     

، التـــي قـــام عليهـــا بالتـــأليف والإعـــداد العلامـــة الـــشيخ أحمـــد بـــن عبـــد االله القـــاري، حنبـــل
عبـد "ًوكان يعمل قاضيا بمحاكم مكـة المكرمـة فـي عهـد الملـك  ،ه١٣٥٩المتوفى سنة 

ًا كبيـرا وهـذا المجلـة لاقـت نجاحـ:": العزيز ًمستخلـصا تجربـة مجلـة الأحكـام العدليـة ، ً
وقام بالعمل فيها على غرار ما عليـه كتـب الفقـه الإسـلامي مـن حيـث التبويـب والترتيـب 

وضـــم إليهـــا ، للكتـــب الفقهيـــة والموضـــوعات حـــسب المتبـــع فـــي كتـــب المـــذهب الحنبلـــي
دة وبــالأخص منهــا العديـد مــن القواعــد الفقهيـة الكليــة المــستمدة مـن كتــب القواعــد المعتمـ

ًأفـــرد لهـــا كتابـــا ) ٢٣٨٢(واشـــتملت علـــى ، القواعـــد للعلامـــة ابـــن رجـــب الحنبلـــي"كتـــاب 
 . بالإضافة إلى كتاب خاص بالوقف، ًأسماه بالمقدمة وأضاف إليها واحد وعشرين كتابا

 قــام بهــذا العمــل : القــاري:والثابــت عنــد المــؤرخين لهــذه الفتــرة الزمنيــة أن الــشيخ      
 للقـضاة فـي منطقـة الحجـاز : عوة من الملـك المؤسـس الملـك عبـد العزيـزبناء على د

ه بأن يكـون هنـاك مرجـع معتمـد للقـضاة يعتمـدون عليـه غيـر ١٣٤٣عندما فتحها عام 
 بتكوين لجنة فقهية لتـأليف : مجلة الأحكام العدلية العثمانية، فأمر الملك عبد العزيز
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لهــم بــالعلم والكفــاءة لكــي ينجــزوا هــذا ذلــك، وتــرك الأمــر بيــد علمــاء المملكــة المــشهود 
ً كـان واسـع الأفـق خبيـر بـالأمر مـدركا أن :": ولأن الملك عبد العزيز، العمل الضخم

ًعملا كهذا سيستغرق وقتا طويلا أصدر أمره السامي باعتماد القضاء في المملكة على  ً ً
 . المعتمد من كتب الفقه الحنبلي

ًبـذل الـشيخ القــاري جهـدا مـضنيا فــي      هـذا العمــل وأفـرغ لهـا الوقــت الكـافي حتــى ً
ُّولم يحل بينه وبين إتمامـه سـوى أنـه كلـف عـام ، يتمه ُ ًه بالعمـل رئيـسا للمحكمـة ١٣٥٠َ

فتكـاثرت عليـه الأعمـال والأعبـاء وظلـت مجلـة الأحكـام ، الشرعية الكبرى بمكة المكرمة
الــذي كــان قبــل إتمامهــا علــى النحــو ، ه١٣٥٩الـشرعية حبيــسة مكتبــه حتــى وفاتــه عــام 

ِولقيمــة هــذا العمــل الــذي بــذل فيــه كــل هــذا الجهــد وانطوائــه علــى نفــع عظــيم . يــستهدفه ُ
 له من يخرجه إلـى النـور لـيعم نفعـه ويـصل ثوابـه لمـن قـام بـه وهـو الـشيخ �قيض االله 

 )٧٧. ( عبد الوهاب أبو سليمان عضو هيئة كبار العلماء بالمملكة:الدكتور
  :: لعزيزفي عهد الملك فيصل بن عبد ا] ٢

 حينما بلغه أن هناك بعـض الأقـضية التـي يـصدرها : في عهد الملك فيصل      
القـضاة فيهـا مــا يلفـت النظــر ويـسترعي الانتبــاه ويـدعو للبحــث مـن صــدور أحكـام يظــن 

وهي في الحقيقة ليست كذلك مما ، بعض الناس أنها متناقضة مع أن قضاياها متماثلة
 الهوى أو رمـيهم بالقـصور فـي تطبيـق أحكـام الـشريعة قد يدعو إلى اتهام القضاة بإتباع

علــى مــا يعــرض علــيهم مــن قــضايا أو تهــرب الــبعض مــن رفــع قــضاياهم أمــام المحــاكم 
وأن ذلـك ربمـا كـان مـن ، الشرعية في المملكة والذهاب بهـا إلـى محـاكم فـي دول أجنبيـة

كـــام اجــل عـــدم وجــود كتـــاب علـــى قــول واحـــد يحكـــم بــه القـــضاة ويعـــرف النــاس منـــه أح
ليكونــوا علــى علــم عنــد الإقــدام علــى عمــل معــين بمــدى مــشروعيته، ولــئلا ، المعــاملات

وجـه الملـك ) ه١٣٩٣(ففي عام ، يقعوا فيما يعرضهم للحكم عليهم عند نشوء خصومة
 هيئــة كبــار العلمــاء لبيــان الحكــم الــشرعي فــي جــواز تــدوين الفقــه الإســلامي : فيــصل

ًه بالأكثريــة متــضمنا عــدم ١٣٩٣لعــام ) ٨( رقــم فــصدر قــرار الهيئــة ،وٕالــزام القــضاة بــه
أنـه لا يحـل المـشكلة ولا يقـضي علـى الخـلاف فـي الأحكـام أو علـى  جواز ذلك باعتبار

ظنون بعض الناس في القضاة طالما هناك محكوم عليه، ولان في إلزام القاضي بحكم 
وهــذا ، اختيـر لــه يقتــضي أن يحكــم القاضــي بخــلاف مــا يعتقــده ولــو فــي بعــض المــسائل
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  .�الخلفاء الراشدين و �مخالف لما كان عليه العمل في عهد الرسول 
وتتفاعل مع الواقع المعاصر بين القبول ، وظلت مسألة التقنين بين الأخذ والرد    

وكانــت هنــاك أصــوات تعلــو مطالبــة بإعــادة النظــر فــي هــذه ، تــارة والــرفض تــارة أخــرى
، مل مع الشأن القضائي بصفة خاصة لما لها من ضرورة يلمسها كل من يتعا،القضية

 حتـى عهـد الملـك عبـد االله بـن عبـد العزيـز ،وظـل الحـال هكـذا، والمحـاكم بكافـة أنواعهـا
 .: آل سعود

   :: في عهد الملك عبد االله بن عبد العزيز آل سعود] ٣
ونهـضة ، ًشهدت المملكة العربية السعودية تطورا ملحوظـا علـى كافـة الأصـعدة       

وذلــك مــن خــلال ، وبـالأخص فــي مجــالي التعلــيم والقـضاء،  المجــالاتشـاملة فــي جميــع
التوســع فــي إنــشاء عــدد مــن الجامعــات خاصــة بالمنــاطق التــي لا تتــوفر بهــا جامعــات 
ــصيم  ــة المنـــورة والقـ ــائف والمدينـ كمنـــاطق حائـــل والجـــوف وتبـــوك وجيـــزان ونجـــران والطـ

 بإصــدار نظــام : زوفــي مجــال القــضاء وجــه الملــك عبــد االله بــن عبــد العزيــ، وغيرهــا
مشروع الملـك (القضاء ونظام ديوان المظالم في إطار مشروع متكامل يطلق عليه اسم 

  ).لتطوير مرفق القضاء : عبد االله بن عبد العزيز
ــز        ــ ــد العزي ـــن عبــ ــــك عبــــد االله بـ ــدر المل ــد أصــ ــ ـــة المراقبــــة ،: وق ً أمــــرا إلــــى هيئـ

ا اتفقــت المــذاهب الأربعــة علــى القــضائية بالــشروع فــي عملهــا، علــى الطريقــة التاليــة إذ
ًحكم من الأحكام فيكون هـذا الحكـم معتبـرا وملزمـا لجميـع المحـاكم والقـضاة، والمـذاهب  ً

أمـا المـسائل . متفقـة فـي الأحكـام الأساسـية وفـي كثيـر مـن الأحكـام الفرعيـة هي الأربعة
ضاء مـع الخلافية فيشرع في تدوينها منذ اليوم، وفـي كـل أسـبوع تجتمـع هيئـة مراقبـة القـ

ــدى الهيئـــة مــــن المــــسائل  ــون اجتمـــع لــ ــا يكــ جملـــة مــــن فطاحـــل العلمــــاء، وينظـــرون فيمــ
الخلافيــة وأوجــه حكــم كــل مــذهب مــن المــذاهب فيهــا، وينظــر فــي أقــوى المــذاهب حجــة 
ــى  ــة علـــى إقــــراره والــــسير علــ ــاب االله وســــنة رســـوله، فيــــصدر قــــرار الهيئــ ــيلا مــــن كتــ ًودلـ

منـــشأ  هــي ة معظــم المــسائل الخلافيــة التــيمقتــضاه، وبهــذه الوســيلة تجتمــع لــدى الهيئــ
الـصعوبة فــي التــأليف بــين أحكــام المــذاهب، ويـصدر القــرار بــشأنها، ويكــون هــذا القــرار 

ًملزما لسائر المحاكم الشرعية والقضاة وأساسا قويا لتوحيد الأحكام وتأليفها ً ً).(٧٨( 
، ابقرئـيس المجلـس الأعلـى للقـضاء الـس،  صالح بن حميد:يقول معالي الشيخ    
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ّوجـه ( :)٧٩. (-حفظه االله-وٕامام وخطيب المسجد الحرام ، والمستشار بالديوان الملكي
هيئة كبـار العلمـاء  -حفظه االله-خادم الحرمين الشريفين الملك عبد االله بن عبد العزيز 

لوضع مدونة للأحكام القضائية حيـث شـكلت هيئـة كبـار العلمـاء لجنـة كنـت أنـا رئيـسها 
ونة القضائية وحرصت كل الحرص على منهجيـة هـذه المدونـة مـن لإعداد منهجية المد

وهـــذه المدونـــة ، خــلال الـــصياغة وغيرهـــا ورفعـــت هـــذه المدونـــة للمقـــام الـــسامي لإقرارهـــا
حفظت مقام القضاء وسمحت لـه بالاسـتناد فـي حكمـه إلـى مـواد هـذه المدونـة مـا لـم يـر 

ـــك يلزمـــه التـــسبيب أي، خـــلاف ذلـــك ـــإذا رأى خـــلاف ذل ســـباب خروجـــه عـــن يـــذكر أ( :ف
ويرفع حكمـه إلـى محكمـة الاسـتئناف التـي بـدورها تنظـر فـي أسـباب المخالفـة؛ ) المدونة

 صــياغة الأحكــام فــي :هــو) التقنــين(وقــال بــأن ، إمــا أن تقبلهــا أو تعيــدها إلــى القاضــي
مواد ملزمة يتقيد بها القضاة، ومقيدة في مراجع يمكن للآخرين الرجوع إليها كالمحامين 

ًمــشيرا إلــى أن التبكيــر فــي التقنــين كــان موجــودا، وتــم تــأليف عــدد مـــن . قــةوذوي العلا ً
  .)٨٠).(المؤلفات في ذلك

ًلقد بات تقنين الأحكـام القـضائية مطلبـا أساسـيا دعـا إليـه اخـتلاف الأحكـام مـع      ً
ًإن مثـل هـذا المـشروع سـيحد حتمـا مـن اخـتلاف الأحكـام . تطابق الحـالات فـي المحـاكم

مــع مــا ســيترتب عليــه مــن ، محكمــة لأخــرى وســيوفر الجهــد والوقــتوتباينهــا مــن قــضاة 
وجود ثروة هائلة من الأحكام تسهل على القاضي الرجوع إليها للتعرف على الحكم فـي 

  )٨١.(القضية المعروضة عليه
الواقـــع يقــول أن التقنـــين موجــود فـــي كثيــر مـــن التـــشريعات  :وفــي النهايـــة أقــول    

ولا يوجــد فــي الوثــائق والمــصادر ) نظــم(حــت مــسمى داخــل المملكــة العربيــة الــسعودية ت
، ولكــن يطلــق فــي الــسعودية علــى )بالنظــام(الرســمية الــسعودية تحديــد دقيــق للمقــصود 
حيـث تـصدر هـذه الـنظم مـن الملـك  ،)نظـام(ًالتشريع الذي ينظم موضوعا مـا مـصطلح 

ومـــن يمعـــن النظـــر فـــي كافـــة الأنظمـــة التـــي صـــدرت فـــي الـــسعودية ، ومجلـــس الـــوزراء
ستطيع أن يقرنهــا بفكــرة التقنــين المعروفــة فــي الــدول الأخــرى، فهــذه الــنظم عبــارة عــن يــ

نــصوص قانونيــة تعــالج مــسائل ومواضــيع عــدة  كنظــام المــوظفين العــام ونظــام الآثــار 
ـــنظم تعـــد قـــوانين طبقــــا  ــة، وهـــذه ال ــل والعمـــال ونظـــام التأمينـــات الاجتماعيــ ــام العمـ ًونظـ

وعلــى هــذا الأســاس  ، رهــا فــي المطلــب الــسابقلتعريــف القــانون وخصائــصه الــسابق ذك
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مـن أقـدمها التعليمـات الأساسـية التـي كانـت ) تقنينـات( صدرت في السعودية نظـم كثيـرة
تنظم أصول الحكـم فـي الـسعودية والتـي أعـدتها هيئـة تأسيـسية عنـد مبايعـة  الملـك عبـد 

علــى أن ًالعزيـز آل سـعود ملكــا علـى نجـد والحجــاز، حيـث كانـت تــنص هـذه التعليمـات 
السعودية ملكية شورية إسلامية، وأن الملك هو صـاحب الـسلطة العليـا فـي الـبلاد، وأنـه 

  )٨٢.(مقيد بالالتزام بأحكام الشريعة الإسلامية والقرآن والسنة
ه صدر النظام الأساسي للحكم في الـسعودية الـذي نـص فـي ١٤١٢وفي سنة      

دية دولـة عربيـة إسـلامية ذات سـيادة المملكـة العربيـة الـسعو( الأولى منه على أن المادة
، فـي حـين تـنص المـادة الـسابعة مـن هـذا )اللغـة العربيـة هـي تامة دينها الإسـلام ولغتهـا

يستمد الحكم في المملكة العربية السعودية سلطته من كتـاب االله وسـنة ( النظام على أن
    )٨٣).( وهما الحاكمان على هذا النظام وجميع أنظمة الدولة�رسوله 

Ş¹]êÞ^nÖ]<g× 
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الموقــف مــن تقنــين الأحكــام الــشرعية فــي المملكــة العربيــة الــسعودية لــم يختلــف        
عـــن موقـــف الفقهـــاء القـــدامى والعلمـــاء المعاصـــرين مـــن مـــشروعية التقنـــين، بمعنـــى أن 

أمــر يرجــع إلـــى أن وهــذا ، عنـــد علمــاء المملكــة مختلــف فيـــه) تقنــين الأحكــام الــشرعية(
وبالتــالي فــلا إنكــار ، مــسألة التقنــين مــن القــضايا الاجتهاديــة، التــي يــسوغ فيهــا الخــلاف

ـــن أن المـــــسائل  ــا مــ ـــاء جميعـــ ـــين طبقـــــا لمـــــا قـــــرره العلمــ ــن الفـــــريقين المختلفــ ــــى أي مـــ ًعل ً
ًالاجتهاديـــة إجمـــالا لا إنكـــار فيهـــا علـــى أحـــد مـــن المختلفـــين، واخـــتلاف العلمـــاء حـــول 

  .فهي قديمة ومتجددة، ليس وليد الساعةقضية التقنين 
لـذا ذهـب عـدد مـن أعـضاء هيئـة كبـار العلمـاء بالمملكـة العربيـة الـسعودية إلــى        

القول بجواز التقنين ومشروعيته ويرى فيه ضرورة ملحـة لعمـل المحـاكم الـسعودية وفيـه 
 يلـرأي لقـوهـذا ا، العلاج لكثير من الأخطاء القضائية التي لا يخلو الحال مـن وجودهـا

قبولا بين كثيـر مـن البـاحثين والكتـاب والمهتمـين بالـشأن القـضائي وكثيـر مـن المحـامين  ُ
نـذكر مـن هـؤلاء علـى سـبيل ، وأعضاء هيئات التدريس فـي كثيـر مـن جامعـات المملكـة

بــن حـسن، والــشيخ  المثـال لا الحـصر الــشيخ صـالح بــن غـصون، والــشيخ عبـد المجيــد
والــشيخ راشـد بــن  االله بــن منيـع، والــشيخ محمـد بــن جبيـر،عبـد االله خيـاط، والــشيخ عبـد 
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ــن وخنــــين ــد االله بــ ــ ــــن عب ـــالح ب ــد الــــدكتور صـ ــد آل  وحميــ ــز بــــن محمــ ــ ــد العزي الــــشيخ عبــ
والــدكتور عبــد الــرحمن بــن عبــد ) ٨٥(والــشيخ محمــد بــن الحــسن الحجــوي ، )٨٤(الـشيخ

ــم ــا واســـعا بعنـــوان ، العزيـــز القاسـ ًوقـــد كتـــب فيـــه بحثـ  دعـــوة -مالإســـلام وتقنـــين الأحكـــا(ً
َخلـــص فيـــه إلـــى جـــواز التقنـــين وضـــرورته ) مخلـــصة لتقنـــين أحكـــام الـــشريعة الإســـلامية ُ َ

، والدكتور عبد المجيد )٨٧(، والدكتور ناصر بن داوود، والدكتور خالد النويصر)٨٦(
ــد الجـــلال  ــي )٨٨(ّبـــن محمــ ــث كتـــب بحثــــا ، )٨٩(، والــــدكتور عبـــد الــــرحمن الجرعـ ًحيــ

 ).ن المانعين والمجيزينتقنين الأحكام الشرعية بي(بعنوان 
َ موجهــا كلامــه لمــن قــالوا بمنــع : عبــد المجيــد بــن محمــد الجــلال:يقــول الــدكتور    

 المــانعون للتقنــين تبــاروا فــي تقــديم الأدلــة علــى تحــريم التقنــين ومنعــه بــشتى :)التقنــين(
زاعمـــين أن المـــروجين لهـــذه الفكـــرة يريـــدون إخـــراج النـــاس عـــن جـــادة ، الوســـائل والـــسبل

والمـسألة ، ًومحاولة للتغريـب الـذي هـو بدايـة لتقليـد الغـرب تقليـدا أعمـى، صحيحالدين ال
ًابعـد عـن هــذا تمامـا، فالمــسألة فيهـا نظــر وهـي قطعــا محـل اخــتلاف والمختلـف فيــه لا ، ً

ـــبق وأشــــرت ــر كمــــا سـ ـــل ، ينكــ ـــري خطــــأ يحتمـ ـــواب يحتمــــل الخطــــأ ورأي غيـ ـــي صـ ورأيـ
وأضـافوا إلــى ، والـصواب المطلقــينولا يحـق لأحــد أن يـدعي امتلاكــه الحقيقـة ، الـصواب

ًمــا ذكـــرت بعـــض الجمــل والعبـــارات التـــي تحمــل فـــي طياتهـــا نوعــا مـــن التقريـــع والزجـــر 
بل وصل الأمر إلى أن القائلين بالتقنين والمنادين به أهل ، والاتهام بالابتداع في الدين

  .بدعة وضلال
ًن التقنـــين حتمـــا  الاتهـــام القـــائم علـــى غيـــر دليـــل والادعـــاء بـــأ:لـــذا أقـــول لهـــؤلاء    

مجـــرد إرهاصـــات لـــن تعيـــق عمليـــة التطـــوير الـــشامل لكـــل  هـــي يخـــالف صـــحيح الـــدين
وســيأتي يــوم يتبــين فيــه للمخــالفين أننــا مــا نادينــا ببدعــة ولا دعونــا إلــى ، نــواحي المملكــة

كــل مــا طالبنــا بــه هــو مواكبــة التطــور الــذي هــو ســمة العــصر بمــا لا يخــالف ، ضــلالة
لأن لكل زمان سماته وضروراته التي لا ، سنة النبوية المطهرةصحيح الكتاب الكريم وال
  )                      ٩٠.(يمكن السير فيه إلا بها

ــا ســــبق يقــــول الــــدكتور     ــام  (: خالــــد النويــــصر:بالإضــــافة إلــــى مــ ــة أحكــ إن أهميــ
القضاء تتزايد كلما تعلقت القرارات الصادرة عن المحـاكم بنـصوص نظاميـة تحتـاج إلـى 

ـــة تفـــسير وا ًجتهـــاد شخـــصي مـــن القاضـــي نفـــسه، خاصـــة التـــي لا تكـــون واضـــحة الدلال
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ومــن هنــا يــصبح . ويوجــد صــعوبة فيمــا يتعلــق بتفــسيرها وفهمهــا وتطبيقهــا علــى الوقــائع
القاضي فـي حاجـة إلـى مـن يـستأنس برأيـه لتفـسير هـذه النـصوص وفهمهـا قبـل تطبيقهـا 

ة تقنــين أحكــام القــضاء فــي علــى النــزاع المعــروض عليــه، وفــي هــذه الحالــة تــزداد أهميــ
ويــساعد تقنــين ، ًالمملكــة لتكــون مــصدرا للقــضاة يــتم الرجــوع إليــه عنــد إصــدار أحكــامهم

أحكام القضاء على إكمال الـنقص الـوارد فـي القواعـد النظاميـة، ويـؤدي إلـى الثبـات فـي 
طريق تطبيق المحاكم للنظام، كما أنه يضمن الاستمرارية في تطبيق النظام من قـضية 

رى، وبالتالي يحـد مـن تبـاين الأحكـام، إلـى جانـب أنـه يـوفر الوقـت والجهـد والنفقـات لأخ
ــرأي القــــانوني  ــساعد المحــــامين علــــى تقــــديم الــ ــه يــ ــام، كمــــا أنــ عنــــد اســــتقرار هــــذه الأحكــ
لعملائهـــم فـــي أي قـــضية يفكـــرون فـــي رفعهـــا، وبهـــذا يمكـــن تجنـــب إجـــراءات التقاضـــي 

  )٩١). (ًمسبقا
إن تحقيــق الأهــداف ( )٩٢ (:ر بــن زيــد بــن داودناصــ/ويقــول القاضــي الــدكتور    

التـي ننـشد رسـمها وتحقيـق جميعهـا ) تقنين أحكام الشريعة الإسلامية(المطلوبة لكي يتم 
ٍفـي زمــن قياســي وفـق خطــة قــصيرة المـدى وأخــرى طويلــة المـدى   نرجــو أن تكــون بــين-ٍ

املة لجميــع  إعـداد القـوانين الـش:ًأولا :فـيمكن تلخيـصها فــي أمـور، سـنوات) ١٠ إلـى ٥(
ولتحقيـــق الإنجـــاز العاجـــل لهـــذا ، والاجتماعيـــة، والاقتـــصادية، مجـــالات الحيـــاة الأمنيـــة

يمكـن الاسـتفادة مـن أنظمـة وتـشريعات الأمـم الأخـرى بتكييفهـا بمـا لا يتعــارض ، الهـدف
وهذا ما ينبغـي البـدء ، مع أحكام الشريعة الإسلامية وأحوال المجتمع السعودي المحافظ

ًلأهـــداف القـــضائية؛ لنكـــون روادا فـــي تحقيـــق مقتـــضى قـــول االله ًبـــه أولا مـــن ا �: ﴿مَـــا 
ا فـــي الكتـــاب مـــن شـــيء ٍفرطن ِ ِ ِْ َ َْ ِ َ ْ َْـــ ﴾... َونزلنـــا عليـــك ﴿ :وقولـــه جـــل ثنـــاؤه ،]٣٨ :الأنعـــام[الآيـــة ْ َ ََ َ ْ  َ

َالكتــاب تبيانــا لكـــل شــيء وهــدى ورحمـــة وبــشرى للمــسلمين ِ ِ ِ ٍ ِ ِ ِْ ُ َْ َْ َْ ُُ ُ َ ََ َ ًَ ْ ً ًْ ْ َ  وحتــى نحقـــق ، ]٨٩ :النحـــل[ ﴾َ
ًالــنص واقعــا مــشاهدا ً  ،إعــداد القــضاة الإعــداد العلمــي والنفــسي والفكــري والثقــافي :ًثانيــا 

ــنوات  ــة أو خــــلال ســ ــة الجامعيــ لخــــوض غمــــار هــــذا المجــــال؛ ســــواء فــــي مرحلــــة الدراســ
ـــي ــ ــــدريب العمل ــــا، التـ ـــل ،  تـــــوفير المحـــــاكم:ًثالثـ ــــي كــ ــــضائية فـ ــــدوائر القـ ـــتح الـ ــزوم فــ بلـــ

وتغطيــة جميــع القــرى ، لمنــاطق وفــي المحافظــات الكبيــرة كافــةالتخصــصات فــي جميــع ا
والتجمعات السكانية في أرجاء البلاد بالخدمات القـضائية؛ لتلبيـة حاجـات النـاس وحـسم 

 تطــوير الروافــد القــضائية بإنــشاء :ًرابعــا ،نزاعــاتهم قبــل اســتفحال الــشر بــين المتنــازعين
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مـن القيـام بـبعض المهـام ذات الـصفة وتمكين مكاتب المحاماة ، مراكز التحكيم التجاري
ــصديق العقــــود:القــــضائية؛ مثــــل ــاح و،توثيــــق الوكــــالات،  تــ ــود النكــ ـــراء عقــ ــق ، إجـ وتوثيــ

والإذن بإنـــشاء مؤســـسات التحـــري الـــسرية؛ لإجـــراء ، إجـــراءات الطـــلاق والخلـــع والرجعـــة  
ــات القـــــضائية ـــوبين، التبليغــ ـــث عـــــن المطلــ ـــن أحـــــوال الـــــشهود، وللبحــ ـــن ، وعــ وللتأكـــــد مــ

  .انتهى) ٩٣).(ومن أوضاع الغارمين المماطلين، رفات الأولياءتص
 فــإن التقنــين فــي نظــر المؤيــدين لــه يتواكــب مــع التطــور :وبنــاء علــى مــا ســبق     

والقـــضاء ، والنهـــوض الـــشامل الـــذي عـــم جميـــع المرافـــق فـــي المملكـــة العربيـــة الـــسعودية
متواليــة حتــى تــتم  وتّبــةويحتــاج هــذا التقنــين إلــى خطــوات أوليــة مر، قــاطرة لهــذه النهــضة

 تجعـل ،بحيث لا يترتب علـى الإسـراع بهـا خلخلـة، وفق قواعد علمية محكمة ومدروسة
المجتمــع غيــر مــستعد لهــا أو متواكــب معهــا، مــن خــلال إعــداد البنيــة البــشرية المؤهلــة 

لــيس هــذا فحــي بــل لابــد مــن وجــود بنيــة تحتيـــة ، للتعامــل مــع هــذه المعطيــات الجديــدة
  .)٩٤( والمتعددة  المحاكم المختصة في المجالات القضائية المتنوعةتتمثل في إنشاء

ٌذهب كثير من علمـاء المملكـة العربيـة الـسعودية مـنهم أعـضاء مـن هيئـة كبـار     
العلماء بالمملكة وعدد لا بأس به من الباحثين وأعضاء هيئة التـدريس إلـى القـول بمنـع 

  الشيخ محمـد الأمـين:ال لا الحصرالتقنين وعدم مشروعيته، من هؤلاء على سبيل المث
الشنقيطي، والشيخ بكر أبو زيد، والشيخ صالح بن فوزان الفوزان، والـشيخ عبـد الـرحمن 

والــدكتور عبــد الــرحمن بــن ، بــن عبــد االله العجــلان، والــشيخ عبــد االله بــن محمــد الغنيمــان
ــعد، والــــشيخ عبــــد العزيــــز  صــــالح المحمــــود، والــــشيخ عبــــد االله بــــن عبــــد الــــرحمن آل ســ

ـــسام، الراجحـــي ــد الـــرحمن الب ــد االله بـــن عبـ ـــشيخ عبـ ــد الـــرحمن بـــن ســـعد ، وال ـــشيخ عبـ وال
دعـوة حـق يـراد بهـا باطـل،  ولا ) التقنـين(هؤلاء جميعـا يـرون أن ، )٩٥( وغيرهمالشثري

فـالتقنين ، ٍيوجد من ورائها أي منفعة تعود علـى المجتمـع المـسلم بـأي حـال مـن الأحـوال
ــة  ــم مــــا هــــو إلا محاولــ ــسبة لهــ ــي للتغريــــب والبعـــد عــــن الــــشريعة الإســــلامية التــــيبالنـ  هــ
  .              المصدر الرئيسي والوحيد للتشريع

وممــا يؤكــد صــحة  القــول بمنــع التقنــين أن هنــاك محــاولات للتقنــين ســبقت فــي     
ولـــم تـــأت  ، كثيـــر مـــن الـــدول الإســـلامية لـــم يحققـــوا مـــن ورائهـــا مـــا كـــانوا يطمحـــون إليـــه

 :يقـول الـشيخ، التالي فالمطالبة به ابتداع في الدين لا أصل لـهبثمارها التي ادعوها، وب
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في تقديمه لكتاب تقنين الشريعة الإسـلامية بـين  :-حفظه االله-صالح بن فوزان الفوزان 
إن فكــرة تقنــين الــشريعة الإســلامية مــا ( :الــشثري عبــد الــرحمن :التحليــل والتحــريم للــشيخ

ٍزال النــداء إليهــا يتكــرر بــين حـــين َ ُ  ُ ٌ وآخــر، وقــد ســبق إلــى القـــول بعــدم جــوازه كثيــر مـــن َ َ َ
 -وفقـه االله- الـشثري عبـد الـرحمن :وقـد ذكـر الـشيخ، العلماء في هذه البلاد وفي غيرهـا

في هذا الكتاب ما يراه الدعاة إلى هذه الفكرة من مبـررات، ورد عليهـا، وخلـص إلـى أن  َ ُ  ٍ ِ ُ
ًهذا العمل لا يجوز، فجزاه االله خيرا ع ُ ُ َلى مـا بـين ووضـح، وهـدى االله مـن استـساغ هـذه َ ُ  َ

  )٩٦).(الفكرة إلى الصواب
 : فــي تقديمــه لــذات الكتــاب الــسابق: عبــد االله بــن محمــد الغنيمــان:يقــول الــشيخ    

ُومما يجب اعتقاده واعتماده( ُُ ُ َأن شرع االله  :ُ � الحكيم العليم لا يجوز لأحد أن يستدرك َ َ ٍ ِ ُِ
ًعليــه، أو يـــزعم تعـــديلا َ ُ ُ فيــه، ومعلـــوم أن معنـــى التقنـــين أن يجعــل لـــه مـــواد لا تتجـــاوز،  َ   ٌ

ِوهذا فيه قصور عظيم، مع مـا يفهـم منـه مـن التعـديل، أو الاسـتدراك، وغيـر ذلـك، وقـد  ُ ٌ ٌ
ُعلم أن نصوص الشرع جوامع تجمع الأحكام الكثيرة التي تتسع لما يقع من النـاس مـن  ُ َ ُ َِ  َ  ُ

اوت االله جـل وعــلا بـين فهــوم النـاس، والتقنــين يحــصر الحـوادث إلــى آخـر الــدنيا، و ُقـد ف ُ ََ ُُ َــ َ َ
ُالقضاة وغيرهم في شيء معين، وقد علم حكم هذا العمل َ ِ ُ ).(٩٧(  

ُ فــإن التقنــين عنــد علمــاء المملكــة لــيس محــل اتفــاق، ولكــل وجهتــه التــي :وبعــد     ُ ْ ٍ
َذهب إليها، وقد أُحيلت هذه المسألة برمتها بأمر مـن جلالـة الملـ ك فهـد بـن عبـد العزيـز ِ

ْ على هيئة كبار العلماء للنظر في هذه المسألة، وخلصت في قرارها رقـم : آل سعود ََ ُ
ـــوان ٢٠٠١/ه١٤٢١لـــسنة) ٨( تـــدوين الـــراجح مـــن أقـــوال الفقهـــاء لإلـــزام القـــضاة [م بعن

ْالعمل به وهو ما يقصد به    )٩٨ (:جاء فيه ما يلي)] التقنين(ُ
ت أن دواعي الإصلاح قائمة، وأنه لا بد من نظرت الهيئة في الموضوع، فرأ    
 أنه لا :ٕ حل للمشكلة، واصلاح لما تخشى عواقبه، غير أن الهيئة بأكثريتها ترىإيجاد

يجوز تدوين الأحكام على الوجه المقترح لإلزام القضاة الحكم به؛ لأنه ليس طريقا 
لى ظنون للإصلاح، ولا يحل المشكلة، ولا يقضي على الخلاف في الأحكام، أو ع

بعض الناس في القضاة ما دام هناك محكوم عليه، لأن اتهام القاضي في حكمه لم 
 اعدل، فإنك لم تعدل، :فقد قال له بعض الناس، �حتى خير الخلق  يسلم منه أحد

ومع ذلك فإن التدوين المراد يفضي إلى .  إنها لقسمة ما أريد بها وجه االله:وفي رواية
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  :لأمورما لا تحمد عاقبته؛ وذلك 
إن إلزام القضاة أن يحكموا بما اختير لهم مما يسمى بالقول الراجح عند من اختـاره ) ١

 يقتضي أن يحكم القاضي بخلاف ما يعتقد، ولو في بعض المسائل، وهـذا غيـر جـائز، 
ومـــن بعـــدهم ، وخلفائـــه الراشـــدين، �ومخـــالف لمـــا جـــرى عليـــه العمـــل فـــي عهـــد النبـــي 

بب التحــول عــن ســبيلهم، ولقــد ســبق أن وجــدت هــذه  أجمعــين، ويــس�الــسلف الــصالح 
 �الفكــرة فــي خلافــة بنــي العبــاس، وعرضــها أبــو جعفــر المنــصور علــى الإمــام مالــك 

فردهــا وبــين فــسادها، فهــي فكــرة مرفوضــة لــدى الــسلف، ولا خيــر فــي شــيء اعتبــر فــي 
  .عهد السلف من المحدثات

اجح فيـه حجــر علـيهم، وفــصل إن إلـزام القـضاة أن يحكمــوا بمـا يــدعى أنـه القـول الــر) ٢
قضائهم عن الكتاب والسنة وعن التراث الفقهي الإسلامي، وتعطيل لهذه الثروة  لهم في

خيـر تـراث ورثنـاه عـن الـسلف الـصالح، وفـي ذلـك أيـضا مخالفـة صـريحة لمـا  هـي التـي
دل عليه كتاب االله تعالى من وجـوب الرجـوع فيمـا اختلـف فيـه مـن الأحكـام إلـى الكتـاب 

ـــسنة، ــال وال ــان بـــاالله تعـــالى، قــ ــد الاخـــتلاف ينـــافي الإيمـ      :�ٕ وان عـــدم الـــرد إليهمـــا عنـ
ِفإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر﴿ ِ ِ  ِ  ٍ ِْ َِ ِ ِ ِ ِ ِْ َ ْ ْْ َ ََ ُ ْ َْ ُُ ُ ُ َْ ُ ْْ َُ ِ ُ   َ َ َْ﴾ ..

  ). ٩٩(الآية
ة التـي وصـل إليهـا مـن سـبقنا إلـى هـذه إن الإلزام بما يـدون يفـضي إلـى نفـس النتيجـ) ٣

التجربة من الدول الإسلامية المتأخرة، فقد جربوا هذا التقنين، وألزموا القضاة العمل به، 
ٕفلــم يــأتهم بخيـــر، ولــم يرفــع اخـــتلاف القــضاة فـــي الأحكــام، وانمــا أدى بهـــم إلــى الحكـــم 

ــعية فيمــــا عــــدا الأحــــوال الشخــــصية، وبعــــض العقوبــــات؛ فــــسد ا لذريعــــة بــــالقوانين الوضــ
ٕالفــساد، ومحافظــة علــى البقــاء فــي التحــاكم إلــى شــريعة االله، وابقــاء علــى إظهــار شــعار 

 يجــب علينـــا أن نفكــر فـــي طريـــق آخــر للإصـــلاح ســليم مـــن العواقـــب ،أمتنــا الإســـلامية
  .الوخيمة

إن إيجاد كتاب يشتمل على قول واحد هو الراجح في نظر مـن اختـاره يكـون موحـد ) ٤
لا يمكن أن يقـضي علـى الخـلاف، ويوجـد الاتفـاق فـي الأحكـام - ادالأرقام مسلسل المو

ــي فهـــم المــــواد العلميـــة، ومــــدى  ــداركهم وفــ ــضاة فــــي مـ ــضايا؛ لاخــــتلاف القـ ــل القـ فـــي كــ
انطباقهـا علــى القــضايا التــي ترفــع لهــم، ولاخــتلاف ظــروف القــضايا ومــا يحــيط بهــا مــن 
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ــوال ــدلول بعــــض-أمـــارات، ويحــــف بهــــا مـــن أحــ ـــف النــــاس فــــي مـ ــد اختل  النــــصوص  فقــ
الــشرعية مــن الكتــاب والــسنة مــع وضــوحها وجلائهــا، وعلــم مــصدرها الــذي لــيس علمــه 

  . كعلم من يختار القول الراجح
المحاكم المدنية في الـدول التـي تحكـم بـالقوانين الوضـعية دونـت قوانينهـا علـى هيئـة ) ٥

 مــواد موحــدة، مسلــسلة الأرقـــام، ومــع ذلــك اختلفــت أحكـــام قــضاتها، ووقــع فــي بعـــضها
التنــاقض والخطــأ، واســتؤنفت بعــض الأحكــام، فــنقض فــي محــاكم الاســتئناف، فلــم يكــن 
ذلك التنظيم والإلزام به مانعا من الخطأ والتناقض، واتهـام القـضاة، ونقـض الأحكـام مـا 
دام القــضاة متفــاوتين فــي الأفكــار والإفهــام، وبعــد النظــر والقــدرة علــى تطبيــق الأحكــام 

  )١٠٠(.على القضايا والوقائع
 -لا يصلح للتخلص من الآثار السيئة التي ترتبت على إلزام القضاة بما يدون لهـم ) ٦

إعطــاؤهم حــق الرفــع فيمـــا يخــالف فيــه اعتقـــادهم فــإن ذلــك يعـــود إلــى التواكــل، وتـــدافع 
القــضايا والتهــرب مــن المــسئولية، وتعويــق المعــاملات، وتكديــسها، وفــتح بــاب الاحتيــال 

ا، ولا يعـدم مـن أراد ذلـك أن يجـد فـي وجهـة نظـر للتخلص من بعـض القـضايا؛ لأمـر مـ
المخــالفين لمــا دون مــا يــسند رأيــه؛ لأن الرجحــان أمــر نــسبي مختلــف فيــه، ولكــل قـــول  ُ

  . وجهته
الواقع يشهد بأن معرفة الخصوم لما يرجع إليه القاضي تفصيلا ليس بضروري، ولا ) ٧

 ن جهة القـانون، فـإن النبـيشرط لقبول حكم القاضي، ولا نفاذه لا من جهة الشرع ولا م
 ، كـــانوا يحكمـــون بـــين النـــاس فــي الخـــصومات، ولـــم يكـــن الفقـــه مـــدونا� وأصــحابه �

 :ٕوكثير من المتخاصمين لا يحفظ القرآن كله، ولا كثيرا من السنة، وانما يعرفون إجمالا
أن القاضي سـيحكم فيمـا يرفـع إليـه مـن القـضايا ممـا فهمـه مـن الكتـاب والـسنة، كمـا أن 

 التـي تحكـم بقــوانين وضـعية لا يعـرف الــسواد الأعظـم فيهـا مــا يرجـع إليـه القــضاة الـدول
مــن القــوانين؛ ولــذلك يقيمــون المحــامين ليترافعــوا عــنهم فــي قــضاياهم، فلــم يكــن تــدوين 
الأحكـــام علـــى الـــنهج المقتـــرح ليوافـــق المتحـــاكمون أعمـــالهم معهـــا ضـــروريا، ومـــع ذلـــك 

أمكنه الوصـول إليهـا ومعرفتهـا، ومـع معرفتـه لهـا فالأحكام الشرعية مدونة، ومن أرادها 
فإنه لا يـأمن أن يخالفـه القاضـي فـي فهمهـا وتطبيقهـا علـى قـضيته، سـواء فـي ذلـك مـن 
يرجع في تحاكمه إلى الشرع ومـن يرجـع إلـى القـانون الوضـعي؛ لأن الأحكـام لـو دونـت 
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 تطبيــق ٕلا يكــون فيهــا ذكــر جميــع الجزئيــات مــن القــضايا، وانمــا يجتهــد كــل قــاض فــي
  . النص على القضية التي ترفع إليه

فيمــا ســـبق ذكــره وغيـــره ممــا لـــم يــذكر مـــن الآثــار الـــسيئة التــي تنـــشأ عــن إلـــزام     
  )١٠١.( يجب التماس طريق آخر لعلاج الوضع-القضاة الحكم بما يختار لهم

وبنــاء علــى مــا صــدر مــن قــرار هيئــة كبــار العلمــاء فقــد طرحــوا عــدة مقترحــات     
   :تتضمن النقاط التالية، ًف وحلا للمشكلةًخروجا من الخلا

 إعداد القضاة، والعناية بهم، وتأهيلهم علميا، وتدريبهم عمليا على أعمال القـضاء، -١
  .ولو بدورات دراسية وتدريبية لمن يحتاج لذلك ممن على رأس العمل

  تقليل المحاكم وتركيزها في المدن وعواصـم المنـاطق، ويكتفـى بتعيـين متعلمـين فـي-٢
والــوعظ والإرشــاد، وكتابــة الوثــائق، ، القــرى؛ ليقومــوا بــشئون المــساجد، وعقــود الأنكحــة

وتلقـــي اســـتخلافات القـــضاة ونحـــو ذلـــك، ويـــساعد علـــى هـــذا ســـهولة المواصـــلات اليـــوم 
ووجود مرافق في المدن يستريح فيها الغريب، ويرتفق بها، ولو أقـام أيامـا، ويـسهل ذلـك 

 لدراســـة القـــضايا وهـــضمها، ويمنــع مـــن الترافـــع فـــي علــى القـــضاة فـــي المـــدن الاجتمــاع
الأمــور التافهــة البــسيطة، ويــدعوا إلــى الــصلح بــين النــاس، وهــو أنفــع مــن التمــادي فــي 

  .الخصومات حتى البت في القضايا
 حـسن اختيـار القـضاة بمراعـاة مــا تحلـوا بـه مـن قـوة فــي العلـم، ورجاحـة فـي العقــل، -٣

انة، وابتعاد عن مظان الريبة، إلى غير ذلـك مـن مع حلم وأناة، وبعد نظر، وصدق وأم
الصفات التي ينبغي أن تتوفر في القاضي، وسيساعد على سـهولة الاختيـار الاقتـصار 

  .على تركيز المحاكم في المدن، كما أشرنا إليه سابقا
 تـأليف لجنــة مــن العلمــاء؛ لبحـث المــسائل القــضائية الهامــة التـي ربمــا يــشتبه الحكــم -٤

ض القـــضاة، فتبـــين بالأدلـــة وجـــه الحكـــم فيهـــا، وتوضـــح تطبيقهـــا بأمثلـــة، فيهـــا علـــى بعـــ
خاصـــة القـــضايا التـــي حـــدثت فـــي عـــصرنا، ولـــيس هـــذا لإلـــزام القـــضاة بمـــا انتهـــى إليـــه 
البحث، بل ليكون عونا لهم في القيـام بمهمـتهم، ونموذجـا لهـم فـي دراسـة القـضايا وحـل 

ــض ـــذلك تــ ــام فيهــــا، فبـ ـــق الأحكــ ـــة فــــي تطبيـ ـــشكلها، والدقـ ــق مـ ـــلاف، وتتحقــ يق شــــقة الخـ
  . المصلحة المرجوة

 أما ارتفاع أصل الخلاف فلا سبيل إليه، ولو توحد المرجع العلمي للقضاة باختيـار -٥
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  .قول واحد وألزم القضاة الحكم به؛ لما تقدم بيانه
 قد بذلت مجهودا تشكر عليـه، فجعلـت محـاكم -وفقها االله- ومع ذلك فإن الحكومة -٦

ام الصادرة من المحـاكم، وتوجـه القـضاة فيمـا تـراهم قـد قـصروا فيـه، تمييز تدرس الأحك
وجعلــت وراء ذلــك هيئــة قــضائية عليــا تــدقق الأحكــام التــي يحــصل حولهــا اخــتلاف بــين 

 علـــى بـــراءة -حفظـــه االله-كـــل ذلـــك حرصـــا مـــن ولـــي الأمـــر ، القـــضاة وهيئـــات التمييـــز
ٕالذمة، واراحة الناس، وايصال الحقوق إلى أصحابها ٕ.  

، � الاختلاف في الأحكام قد وجد في عهـد الخلفـاء الراشـدين والـسلف الـصالح  إن-٧
حتى من القاضي الواحد في قضيتين متماثلتين ظهر له في الثانية ما لـم يظهـر لـه فـي 
الأولى، فحكم به، ولم ينقض حكمه الـسابق، ولـم يكـن ذلـك داعيـا إلـى التفكيـر فـي مثـل 

حكـم بقـول واحـد، وهـم كـانوا أحـرص منـا علـى حفــظ التـدوين المقتـرح، ولا إلـزام القـضاة ل
الـدين، وعلــى سـمعته وســمعة المـسلمين مــا وسـعهم، ولا يجــوز أن يكـون هــذا الاخــتلاف 

 أن يكــون عالمـا أمينــا علــى :مثـار ريبــة وتهمـة للقاضــي، فالأصـل فــيمن يختــار للقـضاء
  )١٠٢. (مستوى المسئولية

وين المذكور الذي لا تـؤمن عاقبتـه، مما تقدم يعلم أن العلاج للمشكلة في غير التد -٨
ونتيجته غير مضمونة، ويفضي إلى فصل الناس عن مصادر شريعتهم وثروة أسلافهم 
الفقهيـة، كمــا ســبق بيانــه، فتعـين ســلوك الطريــق الــسليم العاقبـة، المــأمون النتيجــة، الــذي 

  )١٠٣. (استقامت عليه حياة الأمة الإسلامية وأحوالها في قرونها السالفة
) التقنـين(ما صدر عن هيئة كبار العلماء يفيـد رفـض فكـرة  :صة ما سبقوخلا    

  :برمتها ولأسباب تكمن في عدة نقاط محددة خلاصتها هي
ٕتتنــافي مــع روح واحــساس العدالــة ومطلــق الإرادة التــي يتحلــى بهــم  ) التقنــين(إن فكــرة   ) أ

 المنظـورة القاضي وبغيرهم من خصال تمكنه من تحري القول والـرأي المناسـبين للـدعوة
أثنــاء نظــر الــدعوة نظــر الــدعوى، وتجعلــه يقــضي بقــضاء لــم يرســخ فــي وجدانــه ،أمامــه

 وأصـــحابه �وهـــذا مخـــالف لمـــا كـــان العمـــل بـــه فـــي عهـــد النبـــي ، الاقتنـــاع الكامـــل بـــه
 .  من بعده�والسلف الصالح 

ـــاب ) التقنـــين(إن فكـــرة   ) ب ــافة إلـــى مـــا ســـبق تجعـــل القاضـــي منفـــصلا عـــن الكت ًبالإضـ
بــل إن شــئت ، � بــه علــى أمــة النبــي �بويــة والتــراث الفقهــي التــي أنعــم االله والــسنة الن
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ويتحـول القـضاء معهـا إلـى مجـرد تفريـغ ، فقل تجعل القضاة متواكلون على جهد غيرهم
ــري الآراء والأقــــوال  ــا بحــــث واجتهــــاد فــــي تحــ ــورة دونمــ قوالــــب معلبــــة علــــى قــــضايا منظــ

 .سلاميةالمختلفة والمتعددة التي تزخر بها الشريعة الإ
ليــست بــالفكرة الجديــدة التـي تحتــاج إلــى اخــتلاف حولهــا، فبــسؤال ) التقنــين(إن فكـرة ) ج

النتـــائج الإيجابيـــة للتجـــارب الـــسابقة فـــي  هــي مـــا، القــائلين بـــه يخلـــص الموضـــوع برمتـــه
ــشلت  ــساطة فــ ــاذا جنــــوا مــــن ورائــــه ؟ بكــــل بــ الــــدول الإســــلامية التــــي طبقــــت التقنــــين ومــ

ًواذا ثبـت هـذا عيانــا بيانـا فـلا داعــي ،  التـي كانـت مرجــوة منهـاُالتجـارب ولـم تـؤتي أُكلهــا ٕ
ًللخــوض فيمـــا ثبــت فـــشله مــسبقا والتمـــسك بــدلا عنـــه بمــنهج الخلفـــاء الراشــدين والـــسلف 

 .�الصالح 
مما هو معلوم بالضرورة أن الخصوم فـي أي دعـوى لا يلـزم معـرفتهم بـالقول والـرأي ) د

عوى كمــا يــدعي المطــالبين بــالتقنين بــأن الــذي يقــضي بــه قاضــيهم المنظــورة أمامــه الــد
وٕاذا ، ولم يقل أحد بـذلك، الخصوم يجهلون المذهب الفقهي للقاضي وبأي رأي سيقضي

ومــا الــداعي إليهــا إذا كــان القــضاء فــي ، كــان الأمــر كــذلك فمــا الفائــدة مــن هــذه الفكــرة
أو ، الــدول التــي لــم تقــنن أحكامهــا لــم يحــدث فيــه مــا يــستوجب تعــديل نظامهــا القــضائي

تــستعيض عنــه بمــنهج وضــعي لا يخلــو مــن لغــط وفقــدان لمــصداقية العدالــة والتطــاول 
 . عليها بالنقد والتجريح

كفكـرة معلبـة لا تجـد ) التقنـين(إن الحل لمعالجة مشاكل القضاء لا تكمـن فـي طـرح ) هـ
ولكــن بحــسن اختيــار القــضاة وانتقــائهم بعنايــة، بحيــث يكونــوا ممــن لــديهم القــدرة ، ًرواجــا

لــى القيــام بتبعــات القــضاء وأعمالــه الــشاقة علــى الــنفس، وذلــك بتــأهيلهم علــى أعمالــه ع
وتـدريبهم وذلـك بعقـد دورات علميـة ومـؤتمرات تنـاقش كـل جديـد يتعلـق بأعمـال القاضـي 
ومــا يــستجد فيــه، وفــتح مجــال البحــث والتــزود مــن التحــصيل الفقهــي الــذي يحتــاج إليــه 

  )١٠٤. (القاضي في عمله
فكـل ، ًقا بأن ترجيح أي من القولين ليس بالأمر السهل ولا الهينوكما قلت ساب    

ولكــن يبقــى أن القــولين بينهمــا اتفــاق ، أدلتــه التــي لا يمكــن تجاهلهــا ومنهمــا لــه وجاهتــه
ًفكل منهما متفق على أن القاضي معني بتحقيق العدالة أيا كان القـول الـذي ، واختلاف 
ومـن هنـا فـإني ،  التـي لا يمكنـه الخـروج عنهـاومختلفين في الأحكام الملزمـة، سيأخذ به
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فــالتقنين ضــرورة عــصرية لا شــك فــي ، أرى أن التوســط بينهمــا أراه هــو القــول الــصحيح
ولكن لا يمكن أن يفتح البـاب علـى مـصراعيه لكـي نعتمـد علـى الأفكـار والأحكـام ، ذلك

قـق العدالـة التـي المعلبة التي تسلب القاضي دوره في الاجتهاد والأخذ برأيه فيما يراه يح
    . واالله تعالى أعلم، ًينشدها وننشدها جميعا، وبالتالي فالقول بالتفصيل أراه هو الصواب

êÞ^nÖ]<ovf¹] 
ééÏi{ßÏjÖ]<Ü{°< <

ِ وعلــى أمتــه أن جعــل شــريعة � الــذي مــن بــه علــى رســوله �مــن فــضل االله      ِ ّ
لرســالات فهــذه ٌوكونهــا خاتمــة ل، آخــر رســالات الــسماء إلــى أهــل الأرض هــي الإســلام

وأنهـم لا يحتـاجون لغيرهـا ، ٌعلامة على صلاحيتها لأهل الأرض فـي كـل زمـان ومكـان
  . وٕالا ما كانت خاتمة، لتسيير كافة شئون حياتهم حتى قيام الساعة

ٌوممــا يؤكــد هـــذا الفــضل وتلــك النعمـــة أنهــا زاخــرة بالأحكـــام التــي تتعلــق بكافـــة     
ا من الديانات السابقة كاليهودية والنصرانية، إذ نواحي الحياة، وهذا ما يميزها عن غيره

ًأن كـلا منهمـا لـم تــشتمل علـى مـا اشــتملت عليـه الـشريعة الإســلامية مـن مخـزون تراثــي 
ًوتاريخي وروائي يمثل علامة فارقة وتميز خاص جدا لا تمتلكه هذه الشرائع السابقة ّ ْ .  

 اختلفـوا ، أقـسام متعـددةّوقد قـسم فقهـاء الـشريعة الإسـلامية الفقـه الإسـلامي إلـى    
 ولكــن إذا أخــذنا بمجمــوع مــا اختلفــوا فيــه فــإن الفقــه الإســلامي ينقــسم إلــى ،فــي عــددها

  :سبعة أقسام كالتالي
  .              كالصلاة والزكاة والصيام والحج وغيرها من العبادات:فقه العبادات )١
  .لعارية وغيرها كعقود البيع والإجارة والشركة والوديعة وا:فقه العاملات) ٢
  . وهو ما يتعلق بعقود الزواج والطلاق والمواريث:فقه الأحوال الشخصية) ٣
  .  وهو ما يتعلق بعلاقة الحاكم بالمحكوم وواجبات كل منهما:فقه السياسة الشرعية) ٤
 وهــو مــا يتعلــق بالمخالفــات الــشرعية والعقوبــات :الجنايــات والعقوبــات وفقــه الحــدود) ٥

  .حفظ الأمن والنظام، وغير ذلكالمترتبة عليها و
 وهـــو مـــا يتعلـــق بعلاقـــة الدولـــة الإســـلامية :فقـــه العلاقـــات الدوليـــة والجهـــاد والـــسير) ٦

  . بالدول الأخرى
ـــلاق) ٧ ــــه الآداب والأخــــ ـــــلاق والآداب :فقـــ ــــارم الأخــ ــــــائق ومكـــ ـــــق بالرقـ ــ ــــا يتعل ـــــو مـــ  وهــ
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 )١٠٥(الإسلامية
الإســلامية يــرون فيــه ومــن هــذا المنطلــق فــإن المؤيــدين لتقنــين أحكــام الــشريعة     

ّالوســـيلة الحديثـــة والآمنـــة لمواكبـــة التطـــورات والتغيـــرات التـــي طـــرأت علـــى كافـــة نـــواحي 
الحياة في العصر الحـديث، وهـؤلاء يـرون فـي التقنـين كثيـر مـن الإيجابيـات التـي تـدعوا 
ًإلى ضرورة القيام بـه، بـل إن التقنـين فـي نظـرهم لـم يعـد جانبـا ترفيهيـا بـل ضـرورة لابـد  ً

هــا لكــي يبــسط الفقــه الإســلامي ظلالــه علــى الأحكــام التــي تــنظم حيــاة المــسلمين فــي من
   :ّكافة نواحي تعاملاتهم، ويعدد أصحاب هذا الاتجاه مزايا لهذا التقنين منها

   .التقنين يؤدي إلى معرفة الحكم الشرعي وسهولة الرجوع إليه] أ
ّيــسهل التقنــين معرفــة الحكــم الــشرعي والرجــوع إليــ       َ ه فــي أمهــات الكتــب الفقهيــة ُ

ّالقديمة، وذلك بإعادة صياغة هذه الأحكام بلغة يفهمها كافة شرائح المجتمع مـن حكـام  ُ
َِــومحكــومين وعلمــاء ومتعلمــين، ومــن المعلــوم بالــضرورة أن هــذه الكتــب قــد كتبت بلغــة  ُ
ُعربية رصينة يصعب علـى غيـر المتخصـصين فهمهـا إلا بـالرجوع إلـى كتـب المعـاجم، 

ــــصين وهــــذه ــسالفة وملائمــــة للمخت ــ ـــبة لتلــــك العــــصور ال ٕ الكتــــب وان كانــــت لغتهــــا مناسـ
والباحثين وطلاب العلم فإنه يجعل غير المختصين وهم أكثر الناس فـي حـرج وضـيق، 

فــإن صــياغة الأحكــام الــشرعية علــى هيئــة مــواد ، لا يرفعــه عــن كــواهلهم إلا تقنــين الفقــه
ّمرتبـة ومبوبـة ترتيبـا أبجــديا أو تقـسم ت ُ ً ًقـسيما معينـا يجعــل الاطـلاع عليهـا والرجـوع إليهــا ً

ًأمرا ميسورا ضرورة ملحة لا بد من الأخذ بها ً) .١٠٦(  
وحدة الأحكام القـضائية فـي القـضايا المتـشابهة، ومعرفـة المتقاضـين لمـا تـؤول إليـه ] ب

  .القضية
لمـاء الفقـه الإسـلامي متعـدد المـذاهب والآراء الفقهيـة، بـل إن جميـع الفقهـاء والع       

ٍولـو أُطلق العنـان لكـل قـاض بـأن ، اتفقوا على أن لا يتفقوا إلا في مـا نـدر مـن المـسائل ُ َ ِْـ
يقضي بما يراه مـن أقـوال الفقهـاء وأن يرجـع لمـا شـاء مـن المـذاهب الفقهيـة لترتـب علـى 

ولا شك أن تعدد الأحكام القضائية لـه ، ذلك تعدد الأحكام القضائية في المسألة الواحدة
ويـؤدي هـذا إلــى انعـدام الثقــة فـي العدالــة ، علــى نظـرة المجتمــع لهـذه الأحكــامأثـر سـلبي 

وبالتالي فإن التقنين يسهل على الأفـراد التعـرف علـى أحكـام ، المرجوة من عمل القضاة
الــشريعة الإســلامية فــلا يتيهــون بــين الآراء الكثيــرة الموجــودة فــي كتــب الفقــه الإســلامي 
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  .المرجوح إلا المتخصصين فيهاُوالتي لا يعرف الراجح فيها من 
ــد      ـــسرعة وتعقـ بالإضـــافة إلـــى مـــا ســـبق فـــإن مـــن الحكمـــة ونحـــن فـــي عـــصر ال

ــي  ــسبيل لكـــل مـــن القاضــ ــرة القــــضايا النظـــر إلـــى التقنــــين بأنـــه يمهـــد الــ ــاملات وكثـ ْالمعـ ُ
ــم بأبعــاد القــضية  والمحــامي وكــل مــن لــه علاقــة مــن المتخاصــمين بــأن يكونــوا علــى عل

ما لهم من حقوق وواجبات ومـا عليـه مـن عقوبـات ومخالفـات حتـى وملابساتها ومعرفة 
  . يتجنبوا الوقوع فيها مرة أخرى

  . المحاكم وسرعة البت في الأحكام القضائية وتخفيف العبء الواقع على القضاة] ج
    إذا كــــان التقنــــين كمــــا أســــلفنا ســــيؤدي إلــــى وحــــدة الأحكــــام القــــضائية فــــي القــــضايا 

ــة ــي  المتــــشابهة والمتطابقـ ــى ســــرعة البـــت فــــي التقاضــ ــضرورة إلـ  فـــإن هــــذا ســـيؤدي بالــ
وفــي ، وبالتـالي سـيخفف مــن الأعبـاء الملقــاة علـى عــاتق القـضاة والمحــاكم المتخصـصة

ًالواقع فإن ما تعانيه المحاكم مـن كثـرة القـضايا المنظـورة تمثـل عبئـا ثقـيلا علـى القـضاة  ً
  .بقة في الموضوع والمطلوبوفيها كثير من القضايا المتشابهة والمتطا، والمتقاضين

  . في تقنين الأحكام الفقهية تطبيق للشريعة وربط لتعاملات الناس بها دون غيرها] د
التقنــين (مــن أهــم أســباب رفــض التقنــين عنــد مــن طالــب بمنعــه هــو قــولهم بــأن       

ويأتي الـرد   ، )محاولة لتغريب الأحكام القضائية التي سيحكم بها القاضي بين الخصوم
إذ ، بل المطالبين بتطبيقه بأن التقنين باب رئيسي لربط المـسلمين بـشريعتهم الغـراءِمن ق

أن القاضـي مهمــا كــان القــول الــذي ســيحكم بــه فهـو حكــم مــستمد مــن مــذهب فقهــي مــن 
 :يقــول الــدكتور، )١٠٧.( ينتــسب�وكلهــم لرســول االله ، مــذاهب أهــل الــسنة والجماعــة

يعة لا بــد مــن كــون أحكامهــا واضــحة ولأجــل تطبيــق هــذه الــشر (:محمــد زكــي عبــد البــر
ــاد  جليــــة موحــــدة تــــستوعب اتــــساع المعــــاملات الحديثــــة وتعقــــد القــــضايا العــــصرية وازديــ
ــدة تناســـب العــــصر وتــــلاءم  الاتـــصال بالعــــالم الخـــارجي، كمــــا لا بـــد مــــن صـــياغة جديــ
الزمـان، وتقنـين الفقـه الإســلامي هـو الوسـيلة الحديثـة جعــل الحكـم الـشرعي قويـا ونافــذا، 

ــان لـــصلاحية الفقـــه الإســـلامي فـــي تحقيـــق فـــالتق نين تحديـــد لأبعـــاد الحكـــم الـــشرعي، وبيـ
فـالتقنين فــي ظــل هــذه الحــضارة الجديــدة محاولــة ، مـصالح العبــاد فــي كــل زمــان ومكــان

عمليـــة لتطـــوير التـــراث الفقهـــي الإســـلامي ليواكـــب الحـــضارة، فـــالتقنين يعبـــر عـــن الفقـــه 
ريعة ولا يهــدمها،وهو يمــدنا بخلاصــة مــا ويكمــل بنــاء الــش الإســلامي ولا يتعــارض معــه،
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  ). يمكن العمل به من الأدلة والأحكام
  .التقنين يحمي التشريعات في الدولة المسلمة من الاقتباس الأجنبي] هـ

تقنين أحكام الشريعة الإسلامية لا يخرج عن كونه صياغة الأحكـام فـي صـورة       
وبالتـالي فإنـه يعـد بابـا ، لا يخـرج عنهـامستمدة من أقوال أئمـة المـذاهب الفقهيـة و) مواد(

موصدا ضد اقتبـاس الأحكـام مـن أي قـانون أجنبـي مهمـا كانـت صـفة البلـد التـي ينتمـي 
ُوهـذه فـي حـد ذاتهـا كافيـة لأن يجـاز التقنـين لمـا ، إليها هذه الأحكام والقـوانين الوضـعية

مل بها في كثير فيه من فائدة عظيمة لا ينكرها من يشاهد حال القوانين التي يسري الع
حيث أصبحت الصبغة الأصـلية والرئيـسية فـي معظـم التـشريعات ، من الدول الإسلامية

بـل ، والقوانين المعمول بها مستمدة من قوانين وضعية سـبق تطبيقهـا فـي الـدول الغربيـة
  . ولا حول ولا قوة إلا باالله، التفاخر  بأمر كهذا وإن الأمر وصل لحد التباهي

ِالتقنين يظه] و ْ   . ر محاسن التشريع الإسلامي عند المقارنة بالتشريع الوضعيُ
وتتـابع مزايـا ، المتعارف عليه بين الدول أن كل منها تقارن تشريعاتها بـالأخرى      

فـــإذا شـــرعت كـــل الـــدول الإســـلامية بتقنـــين ، وعيـــوب التـــشريعات لـــدى بعـــضهم الـــبعض
ـــى تعريــــف الــــدول غيــــر الإســــلام ــذا إلـ ــة التــــشريع أحكامهــــا الفقهيــــة ســــيؤدي هــ ية بعظمــ

ـــيهم وي محمـــود ، ٕالإســـلامي واظهـــار محاســـنه التـــي تخفـــى عل وهـــذا هـــدف ومقـــصد دع ـــ َ َ
فالــدعوة إلــى الإســلام وبيــان عظمتــه هــدف وواجــب علــى عمــوم الأمــة إذا مــا ، ومــشروع

ـَقـل هذه سـبيلي أَدعـو إلـى اللـه على ﴿ : فـي محكـم التنزيـل�قال ، تيسرت لها أسبابها ََ ُ َِـ  ِ ِ ِِ ِْ َ ْ ُ
ِبصي   )١٠٩)(١٠٨(.الآية..﴾رٍَةَ

   :سلبيات التقنين
ــإن الرافـــضين لفكـــرة تقنـــين أحكـــام الـــشريعة الإســـلامية       وعلـــى الجانـــب الآخـــر فـ

ولا يوجــد مــا ، وكلمــة حــق يــراد بهــا باطــل، يــرون فيهــا بدعــة لــيس لهــا أصــل فــي الــدين
عليــه بغيـــر تقنــين صــالحة لكــل زمـــان  هــي فالــشريعة الإســلامية علـــى مــا، يــدعوا إليهــا

وأن التقنين يشتمل على سلبيات كثيرة ستعود على المجتمع المسلم بآثـار سـيئة ، انومك
وهــي كمــا ، ومـضار وعواقــب لا تحمــد عقباهــا، وفيمـا يلــي إطلالــة علــى سـلبيات التقنــين

  :يلي
الـصادر عـن هيئـة كبـار ، م٢٠٠١/ه١٤٢١لـسنة ) ٨(ما سبق ذكره فـي القـرار رقـم ] أ
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ية والـذي خلــصوا فيـه إلـى رفـض تقنـين أحكـام الــشريعة العلمـاء بالمملكـة العربيـة الـسعود
  )١١٠. (الإسلامية لما فيه من عيوب

  .أن تقنين أحكام الشريعة الإسلامية سيؤدي إلى جمود تلك التشريعات] ب
َإذا أُجيز القول بالتقنين فسوف يترتب علـى ذلـك عـدم الخـروج عـن القـول الـذي         ِ

ومـــع ، ورة إلــى عــدم الأخـــذ بــرأي فقهــي غيــرهوهــذا ســـيؤدي بالــضر، تــرجح لــدى المقــنن
 فــإن الخــروج عــن هــذا ،التطـورات الــسريعة والمتلاحقــة التــي يتميــز بهــا واقعنـا المعاصــر

رغــم أن الخــروج عــن هــذا التقنــين لــن ، الــرأي ســيعد مخالفــة لــولي الأمــر الواجــب إتباعــه
عتمـد عليـه فـي ًولكن خروجا عن القول الم، َيكون خروجا عن الدين عياذا باالله من ذلك

ممـا سـيؤدي إلـى ، التقنين إلى قول مذهب آخر معتمد من مذاهب أهل السنة والجماعة
  ). التقنين(ُوهذا يعد من أهم عيوب ، انحصار العمل برأي واحد دون غيره

 أن التقنـين تـشريع كغيـره مـن التـشريعات :محمـد زكـي عبـد البـر: يقـول الـدكتور    
هميـــة، وبمــا يبــذل فيــه نتيجـــة ذلــك مــن جهــد، وبمـــا ولكنــه يمتــاز عليهــا بالــضخامة والأ

ًيوضــع فيــه مــن فــن ممــا يكــسبه شــيئا مــن الهيبــة والتقــدير بــل مــا يقــرب مــن التقــديس، 
يضاف إلى ذلك ما تجنيه الروابط القانونية من فائـدة كبيـرة نتيجـة تركيـز قواعـد القـانون 

ة والأحكــام المتــضاربة، ًفــي مــواد مــوجزة ســهلة التنــاول بــدلا مــن القواعــد القديمــة المبعثــر
أصـبح المـصدر الوحيـد للقواعـد " التقنين"هذا إلى أنه قد يوجد لدى الفقهاء الاعتقاد بأن 

ًالقانونية وأنـه كالكتـاب المقـدس قـد أحـاط بكـل شـيء علمـا وأتـى بـالحلول لكـل مـشكلات 
ًالحيــاة ممــا يــستتبع أن يكــون تفــسيرهم للنــصوص تفــسيرا لفظيــا، وأن تكــون مهمــتهم  هــي ً

كــل ذلــك قــد يــؤدي إلــى جمــود القــانون وعــدم مــسايرته لمــا ، الكــشف عــن نيــة واضــعيه
يحــدث فــي المجتمــع مــن تطــور، وهــو أمــر يتنــافى مــع وظيفــة القــانون التــي تقتــضي أن 

  )١١١. (يتطور مع ما يجد من ظروف المجتمع
   .أن تقنين أحكام الشريعة الإسلامية قد يؤدي إلى نقصها وعدم شمولها للمستجدات] ج

ممــا يعيـــب التقنـــين أنـــه لــن يـــشتمل علـــى كـــل مــا يـــستجد مـــن وقـــائع ونـــوازل لا        
ّفـــالنص التـــشريعي الـــذي ســـيعمم للعمـــل بـــه فـــي المحـــاكم ســـيلزم جميـــع القـــضاة ، تنتهـــي َ ُ

ــبعض  ــه لــ ــى أبعــــاد القــــضية برمتهــــا ممــــا يحتــــاج معــ ــل بــــه، رغــــم عــــدم شــــموله علــ ُالعمــ
كــل مــرة ســنحتاج لتعــديل علــى هــذا وفــي ، التعــديلات حتــى يــتلاءم مــع حيثيــات القــضية
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ُالتقنــين وهلــم جــر، ومــن هنــا فــإن جمــود الــنص المقــنن يعــد عيبــا جوهريــا ســيترتب علــى 
  )   ١١٢. (اعتماد التقنين لأحكام الشريعة الإسلامية

إن هـذا تحـول وتقهقـر : )١١٣ (:عبد االله بـن عبـد الـرحمن البـسام: يقول الشيخ    
ٕن نيــة والا فإصــلاح القــضاء لا يكـــون بالقــضاء والأحكــام جــاء عــن قــصد أو عـــن حــس

ٕبتكييـل القـضاة وتقييــدهم وانمـا يكـون بفــتح أبـواب الاجتهـاد والبحــث والتجديـد فـي ابتكــار 
ــدد مـــن الحــــوادث  ـــين ديـــنهم ومـــا تجـ ــشرعية ليـــصلوا دائمــــا ب ــاني مـــن النـــصوص الـ ًالمعـ

ا نحـن نزلنـا إن﴿ :والطوارئ فيظل هذا الدين كما أراده االله الدستور الخالد والنظام الباقي
  )١١٤.(﴾ٕالذكر وانا له لحافظون

  )١١٥ (.التقنين دعوة للتقليد والانكفاء على مذهب بعينه دون غيره] د
ًإن التــزام القاضــي بــالحكم آخــذا بهــذه المــواد القانونيــة المــستمدة مــن قــول واحــد         

مـــن أحـــد المـــذاهب الفقهيـــة هـــو انكفـــاء علـــى أحـــد المـــذاهب دون غيـــره مـــن أقـــوال أئمـــة 
ٕوهـــي دعـــوة إلـــى التمـــذهب والـــى التعـــصب المـــذهبي، والأخـــذ بـــآراء ، مـــذاهب الأخـــرىال

واجتهــاد لعلمــاء قــال غيــرهم بخلافهــا حيــث إن نــسبة المجمــع عليــه فيهــا قليــل أمــر غيــر 
 ولــو أن الأمــر متــروك �ولا يجــب إتبــاع أحــد مهمــا كــان مقامـه غيــر المــشرع ، محمـود

ً يـراه مناسـبا للقـضية المنظـورة أمامـه لكـان لاجتهاد القاضي يأخـذ مـن أقـوال الفقهـاء بمـا
ا بالفقـه الإسـلامي الواســع ، أفـضل ًوكـان بــاب الاجتهـاد والبحـث مفتوحــا لـه وظـل مرتبطــ ً

  .والشاسع، وأئمة السلف كلهم أصحاب فضل وعلم لا يقدح في أحد منهم
  :والخلاصة

ـــلامية ليــــست حديثــــة     ــشريعة الإسـ ــين أحكــــام الــ دَم ِِبــــل قديمــــة بقــــ، إن مــــسألة تقنــ
ًولم تلقى إجماع من الفقهاء والعلماء لا قـديما ولا حـديثا، المذاهب الفقهية وهـي قـضية ، ً

وفيها إيجابيات كثيـرة وعليهـا سـلبيات ، من قال بالمنع ومن قال بالجواز، ّحمالة للقولين
ّوقـــد بينـــت فـــي هـــذا البحـــث الموقـــف الفقهـــي مـــن التقنـــين بـــصفة ، ليـــست بالقليلـــة كـــذلك

  .ٍلماء المملكة العربية السعودية من التقنين بصفة خاصةوموقف ع، عامة
 لوجاهـة الأدلـة التـي ، أتوقـف عـن تـرجيح أي مـن القـولينفـإنيًوكما قلت سابقا     

، ًوأتــرك الأمـر فيهـا لــولاة الأمـر ليقــرروا مـا يرونـه محققــا لـصالح الأمــة، ذكرهـا الطـرفين
ار مـا يحقـق المـصلحة التـي لا فهم لديهم القدرة على حسم الخلاف والأخـذ بعـين الاعتبـ
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وأسـأل االله أن يــوفقهم لمـا فيــه إعـلاء الــدين ، تخـالف الـشريعة الإســلامية فـي شــيء منهـا
    .   إنه ولي ذلك والقادر عليه، ويحقق الخير للبلاد والعباد

oÖ^nÖ]<Ø’ËÖ]< <
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ة العربيــة الــسعودية متمــثلا فــي الجهــات إزاء حاجــة الوســط القــانوني فــي المملكــ    
ـــــه  ـــة بوجـ ـــسات الحكوميـــ ــزة والمؤســـ ــــي الأجهــــ ــ ـــــة ف ـــة والإدارات القانونيـ ـــة الخاصـــ القانونيـــ

وكـذلك البـاحثين والمهتمـين بهـذا الجانــب النظـامي   إلـى الإلمـام بالأنظمـة الــسارية  ،عـام
لتنظــيم صــدرت فــي المملكــة العربيــة الــسعودية العديــد مــن التقنينــات فــي صــورة أنظمــة 

سلوك الأفراد وذلك فـي العديـد مـن المجـالات والتـي تـم تنفيـذها عـن طريـق هيئـة سـميت 
هيئة الخبراء والتي بذلت جهدا كبيرا في وضع هـذه التقنينـات ويمكـن تقـسيمه إلـى ثلاثـة 
ـــق الثـــاني  ـــسلطة العامـــة ويتعل ـــة بال ــن الأنظمـــة  يتعلـــق الأول بالأنظمـــة المتعلق أنـــواع مـ

ـــشئون الثقافيـــة والاقتـــصاديةبالأنظمـــة المتعلقـــة  ـــاول الثالـــث  الأحكـــام المتعلقـــة ، بال ويتن
ــة والدينيــــة ــشئون الاجتماعيـ ــث  مــــستقل علـــى النحــــو ،  بالـ ــي مبحـ ـــاول كـــلا منهمــــا فـ نتن

  :التالي
Ùæù]<ovf¹]<VíÚ^ÃÖ]<íŞ×ŠÖ^e<íÏ×Ãj¹]<íÛ¿Þù]< <

لـة حيـث ويقصد بها الأنظمـة المتعلقـة بـالأمور الـسياسية والنظـام العـام فـي الدو    
  :صدرت في المملكة العديد من الأنظمة في هذا المجال يتمثل أهمها فيما يلي

   : الأنظمة الأساسية:ًأولا
حيـث أصــدرت المملكــة العيـد مــن الأنظمــة المتـضمنة الأحكــام المتعلقــة بــالحكم     

  :في المملكة يبرز أهمها فيما يلي
 مــادة) ٨٣(اء فــي  ه وجــ٢٧/٨/١٤١٢ وتــاريخ ٩٠/النظــام الأساســي للحكــم رقــم أ - ١

  : وذلك على النحو التاليأبوابمتضمنا تسعة 
  . وينظم المبادئ العامة في أربعة مواد من المادة الأولى وحتى الرابعة:الباب الأول
 ويتضمن نظام الحكم في المملكـة وذلـك فـي أربعـة مـواد أيـضا مـن المـادة :الباب الثاني

  .الخامسة وحتى الثامنة
مقومات المجتمع الـسعودي وذلـك خمـسة مـواد مـن المـادة التاسـعة  وينظم :الباب الثالث
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  .وحتى المادة الثالثة عشرة
 وتضمن المبادئ الاقتصادية في تسع مواد من المادة الرابعة عشرة وحتى :لرابعاالباب 

  .المادة الثانية والعشرون
 ونظــم حقــوق الدولــة وواجباتهــا وذلــك فــي إحــدى وعــشرين مــادة وذلــك :البــاب الخــامس

  ).٤٣ وحتى ٢٣(بالمواد من 
 وتضمن سلطات الدولة وذلك في ثمان وعشرين مادة من المادة الرابعة :الباب السادس

  .والأربعين وحتى المادة الواحدة والسبعون
المـادة الثانيــة والــسبعين  ويـنظم الــشئون الماليــة للدولـة فــي سـبع مــواد مــن :البـاب الــسابع

  وحتى المادة الثامنة والسبعين 
 ونظـــم أجهـــزة الرقابـــة وذلـــك فـــي مـــادتين همـــا المـــادة التاســـعة والـــسبعين :البـــاب الثـــامن

  والثمانين 
 فتـــضمن أحكامـــا عامـــة وذلـــك فـــي ثـــلاث مـــواد مـــن المـــادة :أمـــا البـــاب التاســـع والأخيـــر

  الواحدة والثمانين وحتى الثالثة والثمانين 
  ).٣٠( ه وجاء في ١٤١٢/ ٢٧/٨ وتاريخ ٩١/ظام مجلس الشورى رقم أن - ٢

 الأســاس الــشرعي الــذي يــستند إليــه :نظمــت أعمــال مجلــس الــشورى مــن حيــث    
، وشــروط أعـــضائه وســلطاتهم واختـــصاصاتهم وحــالات إعفـــائهم، قيــام مجلــس الـــشورى

اته وعلاقة وتناول كذلك آلية تعيين رئيس المجلس ونائبه وسلطاته واختصاصاته وواجب
  .المجلس بمجلس الوزراء وميزانية المجلس ولوائحه

 مـادة فـي )٣٢( وجـاء فـي ،ه١٤١٤/ ٣/٣ وتـاريخ ١٣/ نظام مجلس الوزراء رقم أ-٣
  :ثمانية أقسام وذلك على النحو التالي

  ) ١١(وحتى المادة ) ١( أحكاما عامة في إحدى عشرة مادة من المادة :أولا
  ) ١٨ -١٢( وذلك سبعة مواد من المادة  تشكيل مجلس الوزراء:ثانيا
  . اختصاصات مجلس الوزراء بالمادة التاسعة عشرة:ثالثا
 وحتـى المــادة  ٢٠( الــشئون التنظيميـة لمجلــس الـوزراء فــي أربعـة مــواد مـن المــادة :رابعـا
٢٣ (  

  . الشئون التنفيذية بالمادة الرابعة والعشرين:خامسا
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  ) ٢٨ وحتى المادة ٢٥( من المادة  الشئون المالية في أربعة مواد:سادسا
  . رئاسة مجلس الوزراء وذلك بالمادة التاسعة والعشرين:سابعا
 وحتـى ٣٠( التشكيلات الإدارية لمجلس الـوزراء وذلـك فـي ثلاثـة مـواد مـن المـادة :ثامنا

  ) ٣٢المادة 
 تـضمنت :مادة) ٤١(ه وجاء في ١٤١٢/ ٢٧/٨ وتاريخ ٩٢/ نظام المناطق رقم أ-٤

ارات المنــاطق فــي المملكــة مــن حيــث تكوينهــا وفئاتهــا الإداريــة وكــذلك آليــات تنظــيم إمــ
ـــاطق أميــــرتــــولي  ــواب أمــــراء المنـ ــ ــــضا ن ــصاصاته وأي ــه وســــلطاته واختــ ــة لمهامــ ــ  المنطق

ومحــافظي محافظــات المنطقــة ورؤســاء المراكــز التابعــة لهــا وســلطات ، واختــصاصاتهم
ـــــنهم ـــــلا مـ ـــــصاصات كـ ــس المنط، واختـ ـــــام لمجلــــ ـــــرق النظـ ــــا  تطـ ـــصاصاته كمــ ــة واختـــ قــــ

  .وشروط أعضاء المجلس، واجتماعاته وكيفية صدور قراراته
  : الأنظمة المتعلقة بالأمن الداخلي والأحوال المدنية:ثانيا
  :أصدرت المملكة العديد من الأنظمة من أهمها ما يلي    
وهــو ، ه٢٥/١/١٣٧٤بتــاريخ ) ٤(نظــام الجنــسية العربيــة الــسعودية الــصادر بــرقم  -١

والحــالات التــي ، وضــح مــن يحمــل الجنــسية الــسعودية ومــن يعتبــر أجنبيــاالنظــام الــذي ي
يجــوز فيهــا مــنح الجنــسية الــسعودية ومــدى جــواز تجــنس الــسعودي بجنــسية دولــة أخــرى 

كمـا تــضمن هـذا النظــام حـالات إســقاط الجنـسية الــسعودية وحـالات ســحبها ، وآثـار ذلــك
  .وعشرين مادةوجاء هذا النظام في تسع . والآثار التي تترتب على ذلك

  : بما يليهوتعنى أحكام :ه٢٠/٤/١٤٠٧ بتاريخ ٧/ م:نظام الأحوال المدنية رقم -٢
وتـسجيل كـل كـا يتعلـق بهـذه الحالـة مـن ، ضبط الحالة المدنية لكل مواطن سـعودي  - أ

 . السجل المدني المعد لذلكيالواقعات المدنية التي تطرأ  في حياته ف
جانب داخل المملكة فـي الـسجل المخـتص تدوين الواقعات المدنية التي تحصل للأ   -  ب

  .لذلك
حيث جاء هـذا النظـام فـي سـت وتـسعين مـادة تـضمنت أحكـام الأحـوال المدنيـة     

   :للأشخاص الطبيعيين وذلك في عشرة فصول على النحو التالي
 كـالتعريف بـأهم المـصطلحات الـواردة بـه ، الأحكام العامة للنظـام:تضمن الفصل الأول

  .      وخارجها، م بشئون الأحوال المدنية في الدولةوالإدارات التي تقو
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 نـــشأتها وتنظيمهـــا،  كافــة أحكـــام الـــسجلات المدنيـــة مــن حيـــث:وتــضمن الفـــصل الثـــاني
  .ومدى جواز نقلها إلى مكان آخر، ونماذجها، بياناتها وحجيتها في الإثبات

البيانـات مـن حيـث إجـراءات القيـد و ، أحكـام القيـد فـي الـسجلات:وتضمن الفصل الثالث
ـــدها كيفيـــة حفـــظ  وومـــدى إمكانيـــة تعـــديل هـــذه البيانـــات ومحوهـــا، والوقـــائع التـــي يـــتم قي

ومـدى جـواز إجـراء الحـذف أو ، ٕالسجلات وامكانية الاطلاع عليها من الجهـات المعنيـة
  .   أو التعديل على هذه البيانات، الإضافة

،  أيــن يـــتم القيـــدمـــن حيـــث،  أحكـــام محـــل القيــد ومحـــل الإقامــة:وتــضمن الفـــصل الرابــع
والمقصود بمحل الإقامـة للـشخص العـادي أو التـاجر أو للمـرأة المتزوجـة، ومـدى جـواز 

  . تحديد موطن مختار للشخص
 الأحكــام المتعلقـة بالمواليــد مــن حيــث التبليـغ عنهــا ومــن يقــع :وتـضمن الفــصل الخــامس
وما يجب ، ياناتهاوشهادات الميلاد وب، والتبليغ عن اللقطاء، عليه عبء التبليغ وكيفيته

  .أن تفعله المستشفيات عندما تتم الولادة بها
من حيث ،   كافة الأحكام المتعلقة بالزواج والطلاق، والرجعة:وتضمن الفصل السادس
ومــن يتحمــل ، ومكــان قيــدها والمــدة التــي يجــب قيــدها خلالهــا، وجــوب قيــد هــذه الوقــائع

  .مسئولية التبليغ عنها
لأشـــخاص الـــذين وا، م الوفيـــات مـــن حيـــث التبليـــغ عنهـــا أحكـــا:وتـــضمن الفـــصل الـــسابع

  .وٕاجراءات الدفن واستخراج شهادات الوفاة. والبيانات المطلوبة،يجب عليهم التبليغ
 أحكـام البطاقـات الشخـصية ودفـاتر العائلـة مـن حيـث متـى يـتم :وتضمن الفصل الثـامن

لية عنهـا وأهميتهـا وبياناتهـا والمـسئو. ٕالحصول عليها واجراءات وكيفيـة الحـصول عليهـا
  .ومدى تعديل بياناتها

 العقوبــات التـــي يمكــن توقيعهــا علـــى مــن يخـــالف أحكــام هـــذا :وتــضمن الفــصل التاســـع
  .النظام

فرعيـة مـن حيـث تـشكيلها ل الأحكام المتعلقة باللجان والهيئـات ا:وتضمن الفصل العاشر
  .واختصاصاتها

  :ات في المملكة الأنظمة الجزائية المتعلقة بالجرائم والعقوب:ثالثا
  :تنقسم الجرائم في الشريعة الإسلامية إلى طائفتين      
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ود والقـصاص والمقـصود بهـا العقوبـات المقـدرة شـرعا د تشمل جرائم الحـ:الطائفة الأولى
  .سواء أكانت العقوبة حقا الله تعالى أو حقا لآدمي

يعة الإسـلامية تشمل جرائم التعزير والمقصود بها كـل فعـل حرمتـه الـشر :الطائفة الثانية
دون أن تحــدد عقوبــة تاركــة لــولي الأمــر تحــذيره فــي ضــوء نــصوص الــشريعة ومبادئهــا 

وكـــذلك كـــل فعـــل مـــستجد يـــرى فيــه ولـــى الأمـــر خطـــورة أو إضـــرار بالمـــصلحة ، العامــة
  .فيتدخل بتحريمه وتقرير العقوبة المناسبة له تحقيقا لمصلحة الجماعة، العامة
الحاكمــة ولهــا المرجعيــة فــي كــل منــا فــي  هــي ولمــا كانــت الــشريعة الإســلامية    

فقــد طبقــت جــرائم الحــود والقــصاص كمــا ذكــر فــي القــرآن ، الحيــاة فــي الدولــة الــسعودية
     أمـــا جـــرائم التعزيـــر فقـــد تولـــت الـــسلطة التنظيميـــة فـــي المملكـــة ، الكـــريم والـــسنة المطهـــرة

 الأنظمـة لمكافحـة  سـن–استنادا إلى تفويض الشريعة الإسلامية لولى الأمـر بتنظيمهـا–
  .جرائم التعزير بنوعيها سالفتي الذكر

  :وفيما يلي نعرض لأهم هذه الأنظمة    
  : أنظمة لمكافحة جرائم الرشوة واستغلال النفوذ:أولا
تعد الرشوة من أخط الجرائم التعزيرية التى حرمتها الـشريعة الإسـلامية دون أن     

لأمـــر بوضــع العقوبــة المناســبة لهـــا لــذلك كـــان حتميــا ان يتــدخل ولــى ا، تحــدد عقوبتهــا
   :وهو ما يحدث على النحو التالى، لمكافحة هذه الجريمة ومحاولة القضاء عليها

ــام  -١ ــة فـــي نظـــام المـــأمورين العـ تـــم الـــنص لأول مـــرة علـــى تحـــريم الرشـــوة فـــي المملكـ
وفيــه كــان بتحــريم الرشــوة قاصــرا فقــط علــى حالــة الأخــذ دون ،  ه١٣٥٠الــصادر عــام 
 .كما ساوى في العقاب بين أطرافها، والقبولحالتي الطلب 

، ه١٣٧٧وسنة ، ه١٣٦٤ألغى النص السابق بصدور نظام المواطنين العام سنة  -٢
 .كما تم تشديد بعقوبتها، حيث تم تحريم الرشوة في صورها المختلفة

 ه ٢٩/١١/١٣٧٧ فـي ٤٣صدر أول نظام خـاص بالرشـوة بالمرسـوم الملكـي رقـم  -٣
عاقب على الرشوة والاسـتغلال نفـوذ الوظيفـة العامـة لمـصلحة واحتوى على ثلاث مواد ت

ولكــن أخــذ عليــه عــدم تحديــده للــصور المختلفــة لجريمــة الرشــوة بمــا ادى إلــى ، شخــصية
 .إلغائه
ه وحـل ٧/٣/١٣٨٢ فـي ١٥ثاني نظام خاص بالرشوة حدد بالمرسـوم الملكـي رقـم  -٤
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ومــن ثــم مكافحــة ، ة كانــت موجــوديبهــدف معالجــة الــسلبيات التــ، محــل النظــام الــسابق
وتحقيقا لهذه الغاية جاء هذا النظام فـي سـبع عـشرة مـادة ، هذه الجريمة في كل صورها

،  الأحكام اللازمة لقيام بهذه الجريمة وصورها المختلفـةالأولىتضمن في المواد الثلاثة 
كمـا نـصت المـادة التاسـعة فـي ، وحـددت مـن هـو الموظـف العـام فـي مفهـوم هـذا النظـام

 . واعتبرتها في حكم الموظف العام في شأن الرشوةعدة فئات
 وألحقتهـــا ، علــى جــرائم أخــرى١٠، ٩، ٨، ٧، ٦، ٥، ٤كمــا نــص فــي المــواد     

 يحـــصل يفقــد تــضمنت كـــل صــور العطيـــة التــ) ١١(أمــا المـــادة ، بالرشــوة فــي العقـــاب
يـة كما نص في المادتين الثانية عشر الثالثة عشر على العقوبات التبع، عليها المرتشي
وفي المادة الرابعـة عـشر حـدد سـبب الإعفـاء الوحيـد مـن العقـاب ، ررة لهاقوالتكميلية الم

وفي المادة الخامسة عشر جعل هناك مكافـأة ماليـة لكـل مـن يرشـد إلـى جريمتـه ، عليها
فقـد جعلـت الاختـصاص منهـا ومحاكمتهـا إلـى هيئـة ) ١٧(من جـرائم الرشـوة أمـا المـادة 

 فـــي ٥١ نظـــام ديـــوان المظـــالم بالمرســـوم الملكـــي رقـــم إلـــى أن ألغيـــت بـــصدور، خاصـــة
وأصــبح التحقيــق فــي جــرائم الرشــوة ومحاكمتهــا مــن اختــصاص ديــوان ، ١٧/٧/١٤٠٢

  . المظالم
ـــم كـــان  -٥ ـــم آث ــة الرشـــوة وقـــد صـــدر بالمرســـوم الملكـــي رق ــام لمكافحـ ــي ٣٦خـــر نظـ  فـ

يـا ، ولـم يحـدث تغير٢٣ ه وما زال معمولا به حتى الآن وقـد جـاء فـي ٢٩/١٢/١٤١٢
حتى بالنسبة للعـاملين فـي المـشروعات الخاصـة حيـث ظلـوا بمنـأى ، جوهريا لمن سابقه

ـــا للنظـــام ـــشريعة الإســـلامية ، عـــن العقـــاب طبق ـــه فـــي فـــي ضـــوء ال وٕان كـــان يمكـــن عقاب
باعتبار فعله هذا يعد معصية تستوجب التعزير ويكمن الفرق الوحيـد بـين النظـامين فـي 

فـي هـذا الـشأن بإضـافة مـوظفي المؤسـسات الفرديـة إحداث النظام الأخير توسعا طفيفـا 
 لــيس –مــن وجهــة نظرنــا–فــي بعــض الحــالات ضــمن مــن يطبــق علــيهم نــصوصه لكــن 

ــي الأمـــــروٕانمـــــا ، هـــــذا كافيـــــا ـــاملين فـــ ـــى العــ ــام مكافحـــــة الرشـــــوة علــ ـــريا نظـــ ـــضي ســ  يقتــ
 .توحيدا للنظام القانوني داخل المملكة، المشروعات الخاصة مع تخفيف العقاب عليهم

ضـافة إلـى قيامـه بتــشديد العقوبـة الأصـلية ورفـع صــدها الأقـصى إلـى عـشر ســنوات بالإ
ونـــص فـــي المـــادة ، )المـــادة الأولـــى(وٕالـــى مليـــون  بالنـــسبة للغرامـــة ، بالنـــسبة للـــسجن

التاسعة عشر علـى مـسؤولية الـشخص المعنـوي عـن جريمـة الرشـوة ومعاقبتـه متـى ثبـت 
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  . أن الجريمة قرار تكتب لمصلحته
ــا ــة مكافحــــة التزييــــف والتزويــــر :ثانيـ  تعــــد جــــرائم التزييــــف والتزويــــر مــــن الجــــرائم :أنظمــ

  : صدرت لمكافحتهايوفيما يلي نعرض للأنظمة الت، التعزيرية
  :١٣٧٩ سنة ١٢نظام مكافحة التزييف الصادر بالمرسوم الملكي رقم  -١

 منـه بتحديـد المقـصود مـن النقـود الأولـىتكفلـت المـادة ،  مـادة١٥جاء متضمنا     
أما المواد من ، ونصت المادة الثانية على أهم جرائم العملات، في شأن تطبيق أحكامه

كمـــا قـــررت ، الثالثـــة إلـــى الـــسادسة فقـــد نـــصت علـــى بعـــض الجـــرائم المرتبطـــة بـــالتزييف
 مـن عقوبـات هـذه الجـرائم وأخيـرا نـصت المـواد مـن الـسابعة للإعفاءالمادة العاشرة سببا 

  . المشتركة بين كل جرائم العملاتإلى الثالثة عشر على الأحكام
 :١٣٨٠ سنة ١١٤نظام مكافحة التزوير الصادر بالمرسوم الملكي رقم  -٢

 مادة نص في المادتين الأولى والثانيـة علـى جـرائم تزويـر أو ١٤جاء متضمنا     
وفـي المــادة الثالثــة قــرر ظرفــا مــشددا ، والعقوبــات المقــررة لهــا، تقليـد الأختــام والعلامــات

، وٕاذا كان مرتكبها موظفا عاما أو ممن يتقاضى مرتبه من خزينة الدولة، هاللعقاب علي
وفـي المـواد مـن ، وفي الفقرة الثانيـة مـن هـذه المـادة قـرر شـيئا للإعفـاء مـن هـذه العقوبـة

الخامسة إلى الحادية عشر نص على جرائم التزوير من حيـث الأركـان اللازمـة لقيامهـا 
ادة الثانيـــة عـــشرة قـــرر معاقبـــة والعقوبــات المقـــرر لهـــا  وأســـباب الإ عفـــاء منهـــا وفـــي المـــ

وفـي المـادة الثالثـة عـشرة ، الشخص المعنوي عنها إذا ثبـت أن الجريمـة تمـت لمـصلحته
شدد العقوبة علـى كـل مـن زور بطاقـة وفـاء أو سـحب ممـا تـصدره البنـوك، وفـي المـادة 

ى تحقق جريمة الأخيرة أعالج القصور الذي كان موجودا في الأنظمة السابقة فنص عل
أو البيانـات المخزنـة فـي ، التزوير بتغيير الـصورة الـضوئية أو المـستندات المعالجـة آليـا

  .ذاكرة الحاسب الآلي أو غيرها من وسائط
 :ه١٣٨٢ سنة ٥٣نظام مكافح التزوير الصادر بالمرسوم الملكي رقم  -٣

دة  مـــواد حيـــث اســـتبدلت المـــاأربـــعوتـــضمن ، جـــاء معـــدلا للمرســـومين الـــسابقين    
ــصادر ســـــنة  ــن نظـــــام مكافحـــــة التزويـــــر الـــ ـــة مـــ ــى١٣٨٠الرابعـ ـــادة الأولـــ ، ه بـــــنص المــ

ه بـنص المـادة ١٣٧٩واستبدلت المادة الثانية من نظام مكافحـة التزييـف الـصادر سـنة 
  .الثانية واستبدلت المادة الحادية عشرة أيضا من ذات النظام بنص المادة الثالثة
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 :١٨/٢/١٤٣٥ في١١ر بالمرسوم الملكي رقمالنظام الجزائي لجرائم التزوير الصاد -٤
، تفلت المادة الأولى بتعريف المصلحات الواردة فيه، جاء متضمنا ثلاثين مادة    

وفـي المــواد مــن الثالثـة إلــى التاســعة نــص ، وتناولـت المــادة الثانيــة الطـرق التــي يقــع بهــا
 مــن العــشرة وفــي المــواد، علــى جــرائم تقليــد وتزويــر الأختــام والعلامــات وبعــض الأوراق

إلى الثالثة عشرة شدد العقوبة على بعض صور التزويـر وفـي المـواد مـن الرابعـة عـشرة 
وفـــي المـــادتين الـــسابعة عـــشرة ، إلـــى الـــسابعة عـــشرة خفـــف العقوبـــة علـــى صـــور أخـــرى

كمــا نــص علــى الأحكــام ، والثامنــة عــشرة نــص علــى الــصور الملحقــة بجريمــة التزويــر
 .رة إلى الثلاثينالعامة في المواد من التاسعة عش

  : أنظمة جرائم العدوان على المال العام:ثالثا
شــهدت المملكــة العربيــة الــسعودية تطــورا مــستمرا وســريعا وشــاملا لكــل أنــشطة     

وصــحب ذلــك التطــور منــذ ، الدولــة بهــدف إشــباع حاجــات المــواطنين وتحقيــق رفــاهيتهم
إيـرادا أو إنفاقـا وفيمـا يلـي حدوثه إظهار الأنظمة المختلفة للحفـاظ علـى الأمـوال العامـة 

  :نعرض لأهم هذه الأنظمة
 :ه٤/٩/١٣٥٨ في ٩٨٨٥نظام الكفالات بالإدارة الملكية رقم  -١

حيث نص على تقديم الموظفين الكفـالات لا تـرد بعـد إبـراء ذممهـم بـشهادة مـن     
  .الجهة التي يعملون فيها مصدقة من ديوان المراقبة العامة

  في    ٧٧موال العامة الصادر بالمرسوم الملكي رقم نظام جرائم الاعتداء على الأ -٢
  :ه٢٩/١١/١٣٧٧   

فجــرم الأفعــال ، حيــث يعــد أول نظــام خلــص بجــرائم الاعتــداء علــى المــال العــام    
ونص على جرائم الاختلاس أو التبديد أو التفـريط فـي الأمـوال ، الماسة بالوظيفة العامة

كالرشـوة واسـتغلال نفـوذ الوظيفـة العامة صـرف أو صـيانة كمـا نـص علـى جـرائم أخـرى 
لــذلك ، ولكنــه لـم يحــدد الجهـة صــاحبة الاختـصاص للمحاكمــة عـن هــذه الجـرائم، العامـة

ه علــى ١٣٩١ ســنة ٧نــص نظــام تأديــب المــوظفين الــصادر مــن مرســوم الملكــي رقــم 
تــرك الأمــر لتقــدير الملــك الــذي يجــوز لــه أن يعهــد إلــى هيئــة الرقابــة والتحقيــق أو هيئــة 

ــذه المهمـــة التأديـــب ل ـــة علـــى الـــصورة البـــسيطة لجريمـــة ، )٤٩م(هـ ونـــصت المـــادة الثاني
الاختلاس والعقوبـة المقـررة لهـا وعاقبـة الـشريك بـنفس عقوبـة الفاعـل الأصـلي وأضـافت 
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، المادة الثالثة الحق لمن أصابه ضرر من الجريمة في الرجوع بـالتعويض علـى محدثـه
ت عليهــا المــادة التاســعة وســاوت فــي أمــا الــصورة المــشددة لجريمــة الاخــتلاس فقــد نــص

  .العقاب بين الفاعل الأصلي والشريك
ــم -٣ ــــ ـــــي رقـــ ــوم الملكــــ ــــ ـــصادر بالمرســـ ــــ ــ ـــة ال ـــــ ــــوال العامـ ــــ ــــرة الأمـ ــــ ـــام مباشـ ــــ ــي٧٧نظــ ــــ ـــ   ف

 :ه٢٣/١٠/١٣٩٥
نــص فــي المــادة الــولي علــى ســريان أحكامــه علــى كــل مــن يكلــف مــن مــوظفي     

العقوبــة المقــررة لكــل مــن وحــددت المــادة التاســعة ، الدولــة مباشــرة بحفــظ الأمــوال العامــة
ـــلي  يثبــــت ارتكابــــه لجريمــــة مــــن الجــــرائم الــــواردة فيــــه وســــاوت فيهــــا بــــين الفاعــــل الأصـ

ه ١٤/٤/١٤٠٠ فـــي ٥ولكـــن عـــدلت بعـــض أحكامـــه بالمرســـوم الملكـــي رقـــم ، والــشريك
   ١٠,١١) ب( فقرة ٢وتحديد كلا من المواد 

 فـــي ٤٠الملكـــي رقـــم  نظـــام مكافحـــة جـــرائم الاتجـــار بالبـــشر الـــصادر بالمرســـوم :رابعـــا
  .ه٢١/٧/١٤٣٠
ــنم      ــد يتعـــرض لـــه مـ ــة الإنـــسان ممـــا قـ انطلاقـــا مـــن حـــرص المملكـــة علـــى حمايـ

استغلا فقد صدر هذا النظام في سبعة عشرة مادة تكفلت المـادة الأولـى بوضـع تعريـف 
وتــضمنت المــادة الثالثــة العقوبــات المقــررة ، لهــذه الجريمــة وبينــت المــادة الثانيــة صــورها

ت المـادة الرابعـة العقوبـة علـى بعـض صـورها وتـضمنت المـواد مـن الخامـسة وشدد، لها
وجعلت المادة السادسة عشرة الاختصاص بـالتحقيق ، إلى الخامسة عشرة أحكاما عامة
  .  فيها لهيئة التحقيق والإدعاء العام

  : الأنظمة المتعلقة بالسلطة القضائية:رابعا
   :أهمها، لسلطة القضائيةصدرت العديد من الأنظمة المعنية بأمر ا    

   :نظام القضاء
لما كان القضاء من أشـرف الولايـات قـدرا وأعـلاه سـموا حيـث بـه يتحقـق العـدل     

، ومـن ثـم يـسود الأمـن والطمأنينـة والـسكينة فـي المجتمـع، وينتصف للمظلوم من الظـالم
لــذلك كــان أولــو الأمــر فــي المملكــة حريــصين علــى إصــدار الأنظمــة التــي تتناســب مــع 

   :وأهم هذه الأنظمة، )١١٦(وبما يمكنه من تحقيق غايته ورسالته ، هميتهأ
 ٧٨نظام القضاء الجديـد ونظـام ديـوان المظـالم الـصادر بالمرسـوم الملكـي رقـم     
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  :ه١٩/٩/١٤٢٨في 
أكد في الباب الأول ، وقد قسم إلى ثمانية أبواب،  مادة٨٥جاء هذا النظام في     

ي البـــاب الثـــاني تـــم تغييـــر اســـم مجلـــس القـــضاء وفـــ، علـــى اســـتقلال القـــضاء وضـــماناته
ــى  ــس الأعلــ ــى اســــم المجلــ ــستعملا فــــي نظــــام القــــضاء الــــسابق إلــ ــان مــ ــى الــــذي كــ الأعلــ

حيـث أصـبح دوره ، وهـو تعبيـر أدق وأنـسب مـع مـا انـيط بـه مـن اختـصاصات، للقضاء
أمـا الاختـصاصات القـضائية فقـد ، قاصرا على الاختـصاصات الإداريـة والإشـرافية فقـط

اشـتمل البــاب الثالــث علــى ترتيــب المحــاكم  و،لهــا محكمــة ســميت بالمحكمــة العليــاأنـشئ 
محـــاكم ،  محـــاكم الدرجــة الأولـــى: حيـــث جعــل التقاضـــي علـــى ثــلاث درجـــات،وولاياتهــا

وخـــصص البـــاب الرابـــع بكاملـــه لكـــل مـــا يتعلـــق بـــشؤون ، والمحكمـــة العليـــا، الاســـتئناف
ضــاف إلــى الــشروط الواجــب توافرهــا فأ، القــضاء بــدأ مــن تعييــنهم وحتــى انتهــاء خــدمتهم

، فـيمن يتعـين قـضائيا فـضلا عـن كونـه سـعوديا أن يكـون ذلـك بالأصـل ولـيس بـالتجنس
وللتأكد مـن أن الاختيـار قـد صـادف محلـه مـن ، وللمزيد من العناية في اختيار القاضي

فقــد أضــاف أيــضا اشـــتراط ، تــوافر صــفات الفطانــة والـــشجاعة وســعة العلــم وقــوة الحلـــم
ــ ـــة تجربـــة قبـــل تثبيـــت تعيـــين المـــلازم القـــضائي بمنـــصب مـــرور فتـ ـــة تكـــون بمثاب رة زمني
فــإن تبــين خــلال هــذه الفتــرة عــدم ، وحــددها بــسنتين مــن تــاريخ مباشــرته للعمــل، القــضاء

صــلاحيته أصــدر المجلــس الأعلــى للقــضاء قــراره بالاســتغناء عنــه فــي الــسلك القــضائي 
  ) ٤٤/١مادة (

فقــد ، ة مــن خــلال الترقيــة أو النــدب أو النقــلوضــمانا لعــدم التــأثير علــى القــضا    
حــرص هــذا النظــام علــى وضــع قواعــد لتــرقيتهم ونقلهــم أو نــدبهم بمــا يــضمن اســتقلالهم 

وأفـرد الأبـواب مـن الخـامس إلـى الـسابع للحـديث ) ٤٧مـادة (وعدم التـدخل فـي أعمـالهم 
الثـامن فقـد أمـا البـاب ، عن وزارة العدل وكتابات العدل وكتاب العدل ومـوظفي المحـاكم

  .خصصه للأحكام العامة والانتقالية
ويلاحـظ علـى هـذا النظـام أنـه قـد احـدث إصـلاحات وتطـورات قـضائية عظيمـة     

والقـــضاء ، القـــضاء العــالي(تقتــرب مـــن المثاليــة فـــي اســتقلال جهتـــي القــضاء ، الأهميــة
وهـو ، يووحدتهما وتنظيمهما وولايتهما وفقا للمـستقر عليـه فـي الفقـه الإسـلام، )الإداري

  . لا يشاركه فيها جهة أخرى، أن يكون للقضاء وحده سلطة الفصل في كافة المنازعات
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   الأنظمة المتعلقة  بالمالية العامة :خامسا
صـــدرت العديـــد مـــن الأنظمـــة المتعلقـــة بماليـــة الدولـــة مـــن حيـــث وجـــوب تحديـــد     

ـــرادات ـــان مـــصادر الإي ـــان كيفيـــة إعـــداد ميزانيـــة الدولـــة، المـــصروفات وبي  وتنفيــــذها وبي
  :  نظام ضريبة الدخل:ومن أهم هذه الأنظمة) ١١٧(وأسس الرقابة على هذا التنفيذ 

كــضريبة ، فرضــت ضــرائب متنوعــة فــي المملكــة منــذ دخــول الملــك عبــد العزيــز للحجــاز
وتزايــد ، ونظــرا لــضآلة دخــل هــذه الــضرائب، وضــريبة الطــرق، وضــريبة التركــات، النقــل

، ماعــدا ضــريبة الطــرق، يــت معظــم الــضرائب القديمــةفقــد ألغ، دخــل الدولــة مــن البتــرول
وهـي الـضريبة ،  ه على الأجانب١٣٧٠ومن ناحية أخرى فرضت ضريبة الدخل سنة 

وكــان ابتــداء فرضـها بالمرســوم الملكــي رقــم ، الرئيـسية فــي النظــام الــضريبي فـي المملكــة
  :كان آخرها، )١١٨( ه وقد عدل هذا النظام عدة مرات١٣٧٠ لسنة ١٧

  :ه١٥/١/١٤٢٥ في ١ة الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم نظام ضريب
تكفـل الفـصل الأول بتعريـف ،  فـصلا١٦ مادة وقد قسم إلى ٨١حيث جاء في     

وحــدد الفــصل الثــاني الأشــخاص الخاضــعة للــضريبة حيــث ، المــصطلحات الــواردة فيــه
ي عليهـا وبين الفصل الثالث الأمـوال التـي تـسر، )المادة الثانية(حصرهم في ست فئات 

مــستقطع منــه الــدخل المعفــي ، وأســعار الإيــرادات والأربــاح والمكاســب مهمــا كــان نوعهــا
وحدد الفصل الخامس أنواع التكاليف الواجبـة الحـسم عنـد احتـساب الوعـاء ، )٨المادة (

وأضاف الفصل السابع ، وتضمن الفصل السادس قواعد المحاسبة الضريبية، الضريبي
فــي حــين اخــتص الفــصل الثــامن ببيــان قواعــد ، ء الــضريبيبعــض القواعــد لتحديــد الوعــا

أمــا بالنــسبة لــشركات الأمــوال فقــد جــاءت القواعــد ، الــضرائب علــى شــركات الأشــخاص
واسـتحدث فـي الفـصل العاشـر ضـريبة جديـدة اسـماها ، الخاصـة بهـا فـي الفـصل التاسـع

ــتثمار الغـــاز الطبيعـــي علـــى كـــل شـــخص يعمـــل فـــي مجـــال اســـتثمار الغـــاز  ضـــريبة اسـ
الطبيعــي وســوائله ومكثفــات الغــاز داخــل المملكــة أو منطقتهــا الاقتــصادية الخاصــة أو 

ووضع الفصل الحادي عشر مجموعة من الأحكام العامة أهمها ، )٤٤م(جرفها القاري 
الــزام كــل شــخص خاضــع للــضريبة أن يقــوم بتــسجيل نــشاطه لــدى المــصلحة قبــل نهايــة 

دها الأدنـى ألــف  وحـدها الأقـصى عــشرة وٕالا عوقــب بغرامـة حـ، سـنته الماليـة الأولـى
  ٕوحــدد الفــصل الثــاني عــشر كيفيــة تقــديم الإقــرارات والــربط واجــراءات ، )٥٧م(آلاف
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ويــنظم الفــصل الثالــث عــشر عمليــة تحــصيل الــضرائب حيــث ، الاعتــراض والاســتئناف
 يومـــا مــن نهايـــة ســـنته ١٢٠أوجــب علـــى الــشخص الخاضـــع للــضريبة تـــسديدها خــلال 

م (وٕالا جاز للمصلحة الحجز على كل أمواله الجائز حجزها شرعا ، )٦٩م (ة الضريبي
 الحـق فـي اسـترداد المبـالغ التـي يكـون قـد سـددها بالزيـادة مـع ٧٢وأعطته المادة ، )٧٣

 يـوم علـى مطالبتـه ويـستمر ٣٠ يـوم تبـدأ  بعـد مـضي ٣٠عن كل % ١تعويض مقداره 
 الفــصل الرابــع عــشر بيانــا بالغرامــات ويتــضمن، احتــسابها إلــى حــين اســتلام هــذا المبلــغ

التـــي توقـــع علـــى المكلـــف حالـــة عـــدم التزامـــه بمـــا يوجبـــه هـــذا النظـــام مـــن اجـــراءات أو 
فـــي حـــين تحـــدث الفـــصل الخـــامس عـــشر عـــن الـــصلاحيات الممنوحـــة للـــوزير ، مواعيـــد

  .واختتم الفصل السادس عشر بالأحكام الختامية، المختص بموجب هذا النظام
  :المتعلقة  بالخدمة المدنية الأنظمة :سادسا

ــة التـــي توضـــح أحكـــام الوظيفـــة العامـــة بـــدءا مــــن       ـــد مـــن الأنظمـ صـــدرت العدي
   :)١١٩(الالتحاق بها وحتى التقاعد منها أو تركها ومن هذه الأنظمة 

، نظام الوزراء ونواب الوزراء ومـوظفي المرتبـة الممتـاز، نظام تأديب الموظفين    
ونعــرض ، خدمــة المدنيــة،  نظــام مجلــس الخدمــة المدنيــةنظــام ال، نظــام التقاعــد المــدني

بــشيء مــن الإيجـــاز لكــل مــن نظـــام الخدمــة المدنيـــة ونظــام التقاعــد وذلـــك علــى النحـــو 
   :التالي

   :ه١٠/٧/١٣٩٧ وتاريخ ٤٩نظام الخدمة المدنية رقم   -١
  :ونظم أحكام الخدمة المدنية في ثلاثة أبواب على النحو التالي    

أســاس اختيــار المــوظفين  هــي ظــم أحكــام الوظــائف مبينــا أن الجــدارةففــي البــاب الأول ن
  .وبين كذلك تصنيف الوظائف وتجميعها في فئات وكيفية ذلك، لشغل الوظائف العامة

   :وتناول في الباب الثاني أحكام الموظفين وذلك في ستة فصول كما يلي
ة العامــة مــن حيــث شــروط شــغل الوظيفــ،  أحكــام شــغل الوظيفــة:تــضمن الفــصل الأول

  .والجهات المعنية بإصدار قرارات شغل الوظيفة
 واجبـات الموظـف العـام ومـا يحظـر عليـه مـن أمـور تخـل بهـذه :وتضمن الفـصل الثـاني

  .الواجبات
والعــلاوات مبينــا متــى يحــصل الموظــف ،  فتــضمن أحكــام الرواتــب:أمــا الفــصل الثالــث
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كمـا تـضمن أيـضا .  فـي ذلـك والآليات التي يجب اتباعهـا،على راتبه ومتى يمنح علاوة
وعدم جواز حصول الموظف علـى راتـب عـن الأيـام التـي ، الحجز على المرتب ونطاقه

  .لا يباشر فيها عمله
 فتــضمن أحكــام البــدلات والمكافــآت والتعويــضات موضــح الحــالات :أمــا الفــصل الرابــع

ــا ـــدلا نقـــديا ومـــدى جـــواز تكليـــف الموظـــف  بالقيـ ــام ب ــا الموظـــف العـ م التـــي يـــستحق فيهـ
سـواء أكـان ذلـك بـشكل منفـصل أم إلـى جانــب ، بأعمـال وظيفـة معينـة أو بمهمـة رسـمية

 أنوقـرر ، وتناول أيضا حالات صرف مكافأة خاصة للموظف العـام، وظيفته الأصلية
اللائحــة تحــدد أنــواع وشــروط البــدلات والمكافــآت أو التعويــضات أو المزايــا التــي تمــنح 

  .للموظف العام
تحـدد أنـواع ومـدد   إلـى أن اللائحـة:مـشيرا،  الأجازات والإعـارة:وتناول الفصل الخامس

  .وفترات الغياب التي يستحقها الموظف أو يؤذن له فيها، وشروط الأجازات
 فتــضمن أحكـام إنهــاء الخدمـة مبينــا الحـالات التــي يـتم فيهــا إنهــاء :لفــصل الـسادساأمـا 

أو لأســباب أخــرى تتلــق خدمــة الموظــف العــام ســواء اختياريــا منــه عــن طــرق الاســتقالة 
  .بمصلحة العمل أو تتعلق بالوظيفة نفسها ومدى الحاجة لوجودها أو لأسباب تأديبية

 أحكامــا ختاميــة انتقاليــة تمثلــت فــي بيــان جــواز تفــويض الــوزير :وتــضمن البــاب الثالــث
والـصلاحيات المقـررة لــرئيس المـصلحة المــستقلة ، بعـض صـلاحياته المقــررة فـي النظــام

عيين الموظف في أكثر مـن وظيفـة ووجـوب تـدريب المـوظفين قبـل تثبيـتهم وعدم جواز ت
في أعمالهم وجواز ابتعاثهم إلى الدول الأجنبية لاكتساب الخبرات والمهارات والحصول 

 كمـــا تـــضمن هـــذا البـــاب .علـــى الـــدرجات والـــشهادات العلميـــة اللازمـــة لمـــصلحة العمـــل
لخدمـــة المدنيـــة منـــوط بـــه إصـــدار وأن مجلـــس ا، إعـــداد التقـــارير الدوريـــة عـــن الموظـــف

  . اللوائح المتعلقة بهذا النظام وأن لمجلس الوزراء الحق في تفسيره
  :ه١/٢/١٣٩١ بتاريخ ٧نظام تأديب الموظفين الصادر بالمرسوم الملكي رقم  -٢

كـــان الموظـــف العـــام محـــل عنايـــة واهتمـــام مـــن قبـــل القـــائمين علـــى الأمـــر فـــي     
وفي ، بهم متضمنا كافة حقوقهم وضمانات تمتعهم بهاالمملكة بإصدار النظام الخاص 

ـــا  ـــات التـــي تقـــع علـــى عـــاتقهم وفـــي أدائهـــم لهـــا تحقيق ـــل ذلـــك تـــضمن أيـــضا الواجب مقاب
وليس هذا كافيا لضمان حسن سير العمل الإداري وتكامله؛ لأن مـن ، للمصلحة العامة
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ن محاسبته في فلا بد م، المحتمل أن يتقاعس الموظف عن أداء واجباته أو يهمل فيها
وتوقيع العقوبة المناسبة عليه زجرا له وردعا لغيره من الموظفين اللـذين قـد ، هذه الحالة

لكــل هــذه العقوبــات صــدر نظــام ، تــسول لهــم أنفــسهم الخــروج علــى مقتــضيات الوظيفــة
ه متــضمنا جميــع القــضايا ١/٢/١٣٩١ فــي ٧تأديــب المــوظفين بالمرســوم الملكــي رقــم 

لموظــف والعقوبــات التــي تملــك جهــة الإدارة توقيعهــا عليــه إذا مــا التــي تتعلــق بمحاكمــة ا
أنـشأ فـي القـسم الأول ،  مـادة وقـسم إلـى أربعـة أقـسام٥٠وقـد احتـوى علـى ، ثبتت إدانتـه

، تـــرتبط مباشـــرة بـــرئيس مجلـــس الـــوزراء، هيئـــة الرقابـــة والتحقيـــق(هيئـــة مـــستقلة تـــسمى 
لا تقـل ، ووكيلـين أو أكثـر، عـشرةوتشكل من رئيس لا تقل مرتبته عن المرتبة الخامسة 

ــشرة ـــن المرتبــــة الثالثــــة عــ ــنهم عـ ــة كــــل مــ ــ ـــضاء ذوي ، مرتب ــاف مــــن الأعـ ـــدد كــ ومــــن عـ
يتكـون كــل ، وتــضم الهيئـة جهــازين أحـدهما للرقابــة والآخـر للتحقيــق، )١/م(التخـصص 

ودائــرة اختـــصاص كــل منهــا والإجـــراءات التــي تـــسير ، جهــاز مــن إدارات يعـــين عــددها
وحـدد فـي المـادة ، )٣/م(يس مجلس الـوزراء بنـاء علـى اقتـراح الهيئـة عليها بقرار من رئ

الرابعة اختصاصات الهيئة في أربعة اختصاصات أهمها إجراء التحقيق في المخالفـات 
وفيما يحال إليها من الـوزراء المختـصين أو ، المالية والإدارية التي تكشف عنها الرقابة

 كيفيــة عمــل الهيئــة ومباشــرتها ١١لــى  إ٦ونظــم فــي المــواد مــن ، مــن أي جهــة رســمية
وأنـشأ فـي القـسم الثـاني هيئـة مختـصة بمحاكمـة ، ٕلمهامها واجراءات وضمانات التحقيـق

ــــدريب  ـــا اســــمها هيئـــــة الت ــول ، )١٤/م(المــــوظفين تأديبـ ــــت وتحـــ ــــة ألغي ــن هـــــذه الهيئ ولكــ
اختــصاصها إلـــى ديـــوان المظـــالم الــذي أصـــبح هـــو القـــضاء المخــتص بـــالنظر فـــي كـــل 

ــوم الملكــــي رقــــم الــــدعاوى الإ ــد الــــصادر بالمرســ ــسنة ٥١داريــــة بموجــــب نظامــــه الجديــ  لــ
وحـدد فـي القــسم الثالـث العقوبـات التــي يجـوز توقيعهـا علــى الموظـف تطبيقــا ، ه١٤٠٢

وقـــسم المـــوظفين بـــشأنها إلـــى ، لمبـــدأ لا جريمـــة ولا عقوبـــة إلا بنـــاء علـــى نـــص قـــانوني
ريــصا فــي الــنص علــى أن وكــان ح، )٣٢/م(وكــل فئــة تخــضع لجــزاءات محــددة ، فئتــين

توقيع العقوبة التأديبية على الموظف حال إدانته لا يمنع من رفـع الـدعوى العامـة عليـه 
 كيفيــة محاســبة الموظــف بعــد انتهــاء ٣٣ونظمــت المــادة  ،)٣١/م(أو دعــوى التعــويض 

 ضـرورة ملائمـة العقوبـة مـع جـسامة المخالفـة فـي ضـوء ٣٤وأوجب فـي المـادة ، خدمته
 للـوزير المخـتص سـلطة ٣٥وأعطى في المـادة ، اتها وظروف الموظفظروفها وملابس
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واختــتم القــسم ،  عــدا عقوبــة الفــصل٣٢توقيــع جميــع العقوبــات الــوارد ذكرهــا فــي المــادة 
وأم ما جاء فيـه أن لـرئيس المـصلحة المـستقلة وللـرئيس الإداري ، الرابع بالأحكام العامة

لــوزير مــن صــلاحيات بالنــسبة لمــوظفي للمؤســسة العامــة بالنــسبة لمــوظفي إدارتهــم مــا ل
ويقـــدم رئــيس هيئـــة الرقابــة والتحقيـــق تقريــرا ســـنويا شــاملا عـــن أعمـــال ، )٤٦/م(وزارتــه 

  ). ٥٠/م(جهازه متضمنا ملاحظاته ومقترحاته 
  . أنظمة الخدمة والشؤون العسكرية:سابعا
  :أهمها) ١٢٠(صدرت العديد من الأنظمة في مجال الخدمة والشؤون العسكرية     

  .ه٤/٧/١٤٠٢ في ٤٥ظام مجلس الخدمة العسكرية الصادر بالمرسوم الملكي رقم ن
 مــادة حــددت المــادة الأولــى الغــرض مــن إنــشاءه فــي تخطــيط ١٢حيــث جــاء متــضمنا 

شــؤون خدمــة العــسكريين وتنظيمهــا والإشــراف عليهــا بمــا يحقــق تطــوير مــستوى الخدمــة 
ـــال عليهـــا ورفـــع مـــستوى العـــاملين فيهـــا ــادة الثانيـــة طريقـــة ، العـــسكرية والإقب ــت المـ وبينـ

ونــصت المــادة الثالثــة علــى إنــشاء أمانــة ، تــشكيله برئاســة نائــب رئــيس مجلــس الــوزراء
عامــة للمجلــس تقــوم بأعمــال الــسكرتارية لــه يكــون علــى رئــسها أمــين عــام يختــاره رئــيس 

وأجازة المادة الرابعة له الاستعانة بمن يراه من الخبـراء ، المجلس من ذوي الاختصاص
ويحق للخبير حضور الاجتماعات بناءا على طلب المجلس لإبداء رأيـه فيمـا وكـل إليـه 
أو في المـسألة المعروضـة دون أن يكـون لـه الحـق فـي المـشاركة فـي التـصويت وتنعقـد 

ويكون لـه الاجتمـاع صـحيحا ، )٦، ٥م(جلسات المجلس بدعوة ورئاسة رئيسه أو نائبه 
لبية الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي وتتخذ القرارات بأغ، بحضور الأغلبية

ولا تكــون هــذه القــرارات نافــذة إلا بعــد موافقــة رئــيس مجلــس ، )٧م(فيــه صــوت الــرئيس 
وأجازت المادة التاسعة تشكيل لجان يعهد إليها بدراسة ما يراه من ، )٨م(الوزراء عليها 

اصاته وأهمهــــا الموضـــوعات ذات العلاقــــة باختــــصاصه وبينــــت المـــادة العاشــــرة اختــــص
>  اقتراح الأنظمة المتعلقة بشؤون العاملين في الخدمة العسكرية وتقديمها لمجلس الوزراء <

êÞ^nÖ]<ovf¹]< <
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ويقــصد بهــا الأنظمــة المنظمــة للنــواحي الثقافيــة والاقتــصادية فــي الدولــة حيــث     
  :ظمة في هذا المجال يتمثل أهمها فيما يليصدرت في المملكة العديد من الأن



< <<< 

 

٢٩٧

òîßý�⁄a@tìzjÛa@òÜªMåßbrÛa@†‡ÈÛa@@M@æb›ßŠ@QTSW�ç  

   : أنظمة الإعلام والثقافة والنشر:أولا
كما صدرت في المملكة العديـد مـن الأنظمـة المتعلقـة بـالإعلام والثقافـة والنـشر     

  :)١٢١(من أهمها ما يلي 
 ويقـع فـي ،ه١٧/٦/١٣٧٤ : وتـاريخ٧/٣/١٦/١٠٠٧ : نظام الإذاعة الأساسي رقم-أ

ومرجعيتهــا لرئاســة مجلــس ،  منظمــا الإذاعــة الــسعودية كهيئــة مــستقلة:ةاثنتــا عــشرة مــاد
 . وكيفية إدارتها، الوزراء ومهامها ولغتها الرسمية والأمور المحظور إذاعتها

 ويقــع فـي ســبع ،ه٥/٨/١٣٩٢ : وتـاريخ٤٥/ م: رقـم   نظام دارة الملك عبد العزيز-ب
، وســـلطاته، لــس إدارتهــاعــشرة مــادة  منظمــة لـــلإدارة مــن حيــث غرضــها الرئيـــسي ومج

 .                                                   واجتماعاته وكافة شئونه الإدارية والمالية
ولقـد تـضمن هــذا ، ه١٩/٥/١٤١٠ بتــاريخ ١١/رقـم م  نظـام حمايـة حقــوق المؤلـف-ج

فـي تنـاول ، النظام كافة الأحكام المتعلقة بحقـوق المؤلـف مـن خـلال تمهيـد وسـتة أبـواب
  . التمهيد التعريف بالمصطلحات الواردة بالنظام

 تضمن الحـديث عـن المـصنفات التـي يتمتـع مؤلفوهـا بالحمايـة ونطـاق :في الباب الأول
  .الحماية والمصنفات التي لا تتمتع بالحماية

 تــضمن الحــديث عــن الحقــوق الأدبيــة والماديــة التــي يتمتــع بهــا أصــحاب :البــاب الثــاني
  . و الجماعية أو المشتركةالمصنفات الفردية أ

 تضمن الحديث عن قابلية حقوق المؤلـف للانتقـال كلهـا أو بعـضها مبينـا :الباب الثالث
  .ٕحالات الانتقال واجراءاته

 تــضمن الحــديث عــن نطــاق حقــوق المــؤلفين ومــدتها موضــحا المــصنفات :البــاب الرابــع
  .التي يجب حمايتها ومدة الحماية

داع النــسخ فــي المكتبــة الوطنيــة بالريــاض مبينــا عــدد  تــضمن أحكــام إيــ:البــاب الخــامس
النـــسخ التـــي يجـــب إيـــداعها ومـــن يقـــع عليـــه عـــبء الإيـــداع والمـــصنفات التـــي لا يجـــب 

  .إيداعها
 تـــضمن العقوبـــات التـــي يمكـــن توقيعهـــا علـــى مـــن يخـــالف أحكـــام هـــذا :البـــاب الـــسادس

  النظام واختتم النظام بأهم الأحكام العامة المتعلقة به 
ــشر رقــــم نظــــام-د ـــذا ،ه٣/٩/١٤٢١ : وتــــاريخ٣٢/ م: المطبوعــــات والنــ  ولقــــد عنــــي هـ
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النظام بوضع الأحكام المتعلقة بالمطبوعات الداخليـة والخارجيـة وسـبل نـشرها وضـوابط 
وشــروط النــشر ويحظــى هــذا النظــام بأهميــة بالغــة لتعلقــه بالثقافــة والإعــلام مــن ناحيــة 

ا في ظل التقدم الكبيـر لوسـائل الإعـلام ولارتباطه بالوعي العام من ناحية أخرى لا سيم
وبــدأ هــذا ، علــى المــستوى العــالمي الأمــر الــذي جعــل مــن العــالم قريــة صــغيرة مفتوحــة

النظــام بمــواد أوليـــة للتعريــف بمــا ورد بالنظـــام مــن مــصطلحات وتحديـــد الأنــشطة التـــي 
  . والهدف الرئيسي للمطبوعات ونشرها، تخضع لأحكامه

شــروط وضــوابط التــرخيص لأي نــشاط يتعلــق بهــذا وتــضمن هــذا النظــام كــذلك     
ــا ــام مــــن مطبوعــــات وغيرهــ ــي ، النظــ ثــــم  تطــــرق هــــذا النظــــام للمطبوعــــات الداخليــــة وهــ

نـــاول النظـــام شـــروطها حيـــث ت، المطبوعــات التـــي يـــتم طباعتهـــا ونـــشرها داخــل المملكـــة
ثم تطرق لذلك للمطبوعات الخارجية أي التي تطبع خـارج المملكـة ويطلـب ، وضوابطها

ثـم تطـرق النظـام للـصحافة المحليـة مبينـا مـدى خـضوعها للرقابـة ، شرها داخل المملكةن
كمــا تنــاول النظــام ، وحــالات ســحب ترخيــصها ومنــع صــدورها، وضــوابطها، وشــروطها

واختــتم النظــام بــأهم الأحكــام . للجــزاءات التــي يمكــن توقيعهــا علــى مــن يخــالف أحكامــه
نه والمنوط بها إصـدار لائحتـه التنفيذيـة وضـوابط العامة المتعلقة به والوزارة المسئولة ع

  . تطبيقه
   : الأنظمة المتعلقة بالتعليم:ثانيا
  :وفي مجال التعليم أصدرت المملكة العديد من الأنظمة من أهمها ما يلي    
 ٤/٦/١٤١٤بتــاريخ ) ٨(ه رقــم م ١٤١٤نظــام مجلــس التعلــيم العــالي والجامعــات  -١

لتعليم العالي والجامعات في ستين مادة منظمة حيث تضمن هذا النظام أحكام مجلس ا
 :لكافة الهيئات المتعلقة بالتعليم العالي والجامعات على النحو التالي

تــضمنت تعريــف الجامعــة واثبــات الشخــصية القانونيــة لهــا وتكــوين ،  أحكــام عامــة:أولا
امعـات كما أشار إلـى الج، مجلس التعليم العالي من الجامعات وتوسعات التعليم العالي

ومــدى جــواز تعــديل ، وتــضمن كــذلك مكونــات الجامعــة، التــي يــسرى عليهــا هــذا النظــام
أســماء الكليــات والمعاهــد ومراكــز البحــث والعمــادات المــساندة وتــضمن كــذلك مكونــات 

لغـة  هـي الكليات والمعاهد وصلاحيات عمادات كل منها وأشار أيضا أن اللغة العربيـة
  .تدريس بلغة أخرى عند الاقتضاءالتعليم في الجامعات مع جواز ال
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تكـــوين مجلـــس ، حيـــث تـــضمنت هـــذه الفقـــرة فـــي النظـــام : مجلـــس التعلـــيم العـــالي:ثانيـــا
، وسلطاته واختصاصاته المالية والإدارية والعلمية وآلة انعقاده، التعليم العالي وأعضاءه

  .وكلائها، ومدير الجامعة، وأشار على انه يتولى إدارة الجامعة مجلس الجامعة
حيـــث تتـــضمن هـــذه الفقـــرة أحكـــام مجلـــس الجامعـــة مـــن حيـــث  : مجلـــس الجامعـــة:ثالثـــا

  .والمالية والعليمة وآية انعقاده وصدور قراراته، وسلطاته واختصاصاته الإدارية، تكوينه
حيــث تــضمن النظــام آليــة تعيــين مــدير الجامعــة واختــصاصاته  : مــدير الجامعــة:رابعــا

  .وواجباته
حيــث تــضمن هــذا النظــام أيــضا أحكــام وكــلاء الجامعــة مقــرر  : وكلاء الجامعة:خامسا

وآليـــة تكلـــيفهم ،  وشـــروط تعييـــنهمأكثـــر أو يكـــون لكـــل جامعـــة وكيـــل أنإلـــى انـــه يجـــب 
  .وحقوقهم وواجباتهم، وٕاعفائهم
قرر هذا النظام أيضا أنه ينشا في كـل جامعـة مجلـس علمـي  : المجلس العلمي:سادسا

  .ه وآلية اجتماعه وصدور قراراتهوأعضائ، معينا سلطاته واختصاصاته
وقرر هذا النظام أيضا انه يكون لكل كليـة أو معهـد  : مجالس الكليات والمعاهد:سابعا

ــه وآليــــة أو ومجلــــس الكليــــة يمجلـــس علمــــ ــلطاته وواجباتــ ــشكيله وســ ــضمن تــ  المعهــــد وتــ
  .اجتماعاته وصدور قراراته أيضا

ن عميــد لكــل كليــة أو معهــد مــن حيــث قــرر هــذا النظــام تعيــي : العمــداء ووكلائهــم:ثامنــا
ويتم تعيـين العميـد بقـرار مـن ، ٕأعضاء هيئة التدريس السعوديين المتميزين علميا واداريا

كمـا ، ويكـون التعيـين لمـدة سـنتين، وزير التعليم العالي بناء علـى ترشـيح مـدير الجامعـة
 يكون كما قرر هذا النظام أنه يجوز أن. حدد هذا النظام سلطات واختصاصات العميد

ٕ كلية أو معهد وكيل من أعضاء هيئة التدريس السعوديين المتميزين علميا واداريا، لكل
  .وحدد كذلك سلطات واختصاصات الوكيل

تــضمن هــذا النظـــام أنــه يكــون لكـــل فــسم مــن أقـــسام  : أقــسام الكليـــات والمعاهــد:تاســعا
ويتـولى هـذا الكليات أو المعاهد مجلس علمي يتألف من أعضاء هيئـة التـدريس بالقـسم 

المجلس مناقشة الأمور المالية والإدارية والعلمية لقسم في ضوء ما ورد في هذا النظام 
  .كما تناول هذا النظام سلطات واختصاصات القسم العلمي، من أحكام

كما تضمن هذا النظام كافة الأحكـام المتعلقـة بأعـضاء  : أعضاء هيئة التدريس:عاشرا
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ـــة التــــدريس مبينــــا أن المقــــص ـــاتذة هيئـ ــم الأســــاتذة والأسـ ـــدريس هــ ــضاء هيئــــة التـ ود بأعــ
، وأنــه يجــوز أن يعــين بالكليــة معيــدون ومحاضــرون، المــشاركون والأســاتذة المــساعدون

كمـا ، كما يجوز الاستعانة بأعضاء هيئـة تـدريس غيـر سـعوديين إذ لـم يتـوافر سـعوديين
ــد ال ــرغين عنــ ــة التــــدريس المتفــ ــتعانة بأعــــضاء هيئــ ــة إلــــيهم أجــــاز هــــذا النظــــام الاســ حاجــ

  .للإشراف على الرسائل والبحوث العلمية
وتنــاول هــذا النظــام الناحيــة الماليــة للجامعــات  : النظــام المــالي للجامعــات:حــادي عــشر

مقررا أنه يكون لكل جامعة ميزانية مستقلة يصدر بإقرارها مرسوم ملكـي يحـدد إيراداتهـا 
وٕامكانيـة حـصول الجامعـة علـى ، يةكما تناول النظام المراقبة على هذه الميزان، ونفقاتها

  .وٕامكانية قبولها لتبرعات والهبات، مقابل لما قدمه من خدمات للمجتمع
واختـــتم النظـــام بأحكـــام ختاميـــة تـــضمنت أنـــه يحـــدد بقـــرار مـــن مجلـــس الـــوزراء     

وقرر كذلك أنه ، مكفآت حضور جلسات مجالس الجامعات والكليات والمجالس العلمية
، الشأن باللوائح الجامعية الأخرى ما لم تتعارض مـع هـذا النظـاميعمل بما ورد في هذا 

  .   وقرر أيضا أنه يتم العمل به بعد مضي ستين تاريخ نشره
  .  أنظمة السياحة والآثار:ًثالثا
 لتكـون مـن أكثـر البلـدان فـي ،عمق حضاري وبعد تاريخي تـذخر بهمـا المملكـة    

لممتــد عمرهــا لآلاف الــسنين والــشاهدة علـــى العــالم احتــضانا للمواقــع التراثيــة والأثريـــة ا
وهـو مـا جعلهـا تحـضر بقـوة فـي التـراث العـالمي ، تعاقب الحضارات في الجزيرة العربية

وجـدة ، وحي الطريـف بالدرعيـة، عبر تسجيلها أربعة مواقع تعليمية شملت مدائن صالح
  .وأخيرا الرسوم الصخرية في حائل، التاريخية

 المكنــوز التــاريخي والحــضاري فقــد أصــدرت المملكــة وٕادراكــا منهــا لأهميــة هــذا    
 :وأهمهـــا) ١٢٢(العديـــد مـــن الأنظمـــة للمحافظـــة علـــى هـــذا المـــوروث التـــاريخي الـــضخم 

وقـد ،  مادة١٢ جاء هذا النظام في :ه١٤٢١تنظيم الهيئة العليا للسياحة الصادر سنة 
ــة العليـــا للـــسياحة  ــا تـــسمى الهيئـ ــل لهـــا، )١م(أنـــشئت بموجبـــه هيئـــة عليـ ــصية وجعـ  شخـ

ولهـــا إنـــشاء ، اعتباريـــة مـــستقلة تـــرتبط بـــرئيس مجلـــس الـــوزراء مقرهـــا الرئيـــسي الريـــاض
وحـــددت المادتـــان الثالثـــة والرابعـــة الغـــرض مـــن ) ٢م( فـــروع حـــسب الحاجـــة أومكاتـــب 

وقــد تبنــت الهيئــة منــذ تأسيــسها مدعومــة بقــرارات حكومــة الــبلاد ، إنــشائها واختــصاصها
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ليــا وعربيــا ودوليــا عبــر عــدد مــن البــرامج والفعاليــات مهمــة التعريــف التــراث الــوطني مح
أمــا المــادة الــسادسة فقــد بينــت ، ونظمــت المــادة الخامــسة كيفيــة تــشكيل مجلــس إدارتهــا

اختــصاصاته حيــث جعلتــه الــسلطة المهيمنــة علــى شــؤون الهيئــة وتــصريف أمورهــا ممــا 
قــد تكلمــت عــن أم المادتــان الــسابعة الثامنــة ف، يحقــق أغراضــها التــي أنــشئت مــن أجلهــا

ـــه ــد ، كيفيـــة انعقـــاد اجتماعاتـــه وكيفيـــه إصـــداره لقرارات أمـــا المادتـــان التاســـعة والعاشـــرة فقـ
حيــث جعلتــه المــادة العاشــرة المــسئول ، خصــصهما للأمــين العــام للهيئــة واختــصاصاته

التنفيــذي عــن إدارة الهيئــة وحــددت اختــصاصاته، واختــتم بالأحكــام العامــة فــي المــادتين 
  ).١٢م(لثانية عشر وأهمها النص على أن للهيئة ميزانية مستقلة الحادية عشر وا

  : الأنظمة المتعلقة  بالشباب والرياضة:رابعا
اهتمـت المملكــة العربيــة الــسعودية بالــشباب اهتمامــا عظيمــا لأنهــم عــصب هــذه     

وعلـى أكتـافهم وسـواعدهم ، الأمة ورجالها الذين يقع عليهم عبء نهضة الدولة وتقـدمها
لـذلك فقـد أصـدرت العديـد مـن الأنظمـة المعنيـة بـشؤون ، مكانة اللائقة بين الـدولتتبوأ ال

  :أهمها) ١٢٣(الشباب وممارسته للرياضة 
ـــسعودية      ــادات الرياضــــية واللجنــــة الأولمبيــــة العربيــــة الـ النظــــام الأساســــي للاتحــ

حيـث جـاء فـي سـبعة عـشر . ه١٩/١٠/١٤٠٧ فـي ٥٥الصادر بالمرسوم الملكـي رقـم 
ــة فــــصولمقــــسما ، مــــادة ــ ـــى ثلاث ـــديث عــــن الاتحــــادات ، إلـ خــــصص الفــــصل الأول للحـ

الرياضية حيث جعل لكل لعبة اتحاد رياضي له شخصية اعتبارية تساعده الدولة علـى 
وحددت المادة الثالثة الغـرض مـن إنـشاءه فـي رفـع المـستوى ، )١م(تحقيق أهدافه ماديا 

، يـــة والثقافيـــة والاجتماعيـــةالفنـــي والارتقـــاء بمـــستوى المـــشاركين فـــي جميـــع النـــواحي الفن
ــة فـــي الـــدول الـــصديقة  ـــى توطيـــد العلاقـــات الطيبـــة مـــع الاتحـــادات المماثلـ بالإضـــافة إل

ـــدين الإســــلامي ـــاليم الـ ــمن مبــــادئ وتعـ ـــادات القاريــــة ضــ ـــت المــــادة الرابعــــة ، والاتحـ وبينـ
ــرته لهـــا وأنـــشأ بموجـــب الفـــصل الثـــاني هيئـــة رياضـــية ذات  ــة مباشـ اختـــصاصاته وكيفيـ

ية تهدف لتعميـق وترسـيخ المبـادئ والقواعـد الأولمبيـة وتوطيـد العلاقـات شخصية اعتبار
وتخـتص اللجنـة ، )١٠، ٨م(مع نظيراتها فـي الـدول الـصديقة واللجنـة الاولمبيـة الدوليـة 

ــية  ــسياسة الخاصـــة بنــــشاطات الاتحـــادات الرياضــ ــسعودية برســـم الــ ـــة الــ الأولمبيـــة العربي
ويـــصدر ) ١١م(لـــى كـــل منتخبـــات المملكـــة بالمملكــة والتنـــسيق فيمـــا بينهـــا والإشـــراف ع
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الــرئيس العــام لرعايــة الــشباب قــرارا بتــشكيل مجلــس إدارة لهــا لمــدة أربــع ســنوات واختــتم 
واهـم مـا جـاء منهـا عـدم جـواز اسـتخدام اسـم او شـعار ، الفصل الثالـث بالأحكـام العامـة

  ).١٤م(نها اللجنة الأولمبية العربية السعودية والاتحادات الرياضية إلا بإذن خاص م
   : الأنظمة المتعلقة بالتجارة والاقتصاد والاستثمار:خامسا

وفــي مجــال التجـــارة والاقتــصاد والاســتثمار أصـــدرت المملكــة العديــد مـــن الأنظمــة مـــن 
   :)١٢٤(أهمها ما يلي 

 :)نظام المحكمة التجارية(النظام التجاري  -١
م العلاقــات كافــة أحكــالحيــث يتــضمن هــذا النظــام أربعــة أبــواب رئيــسة منظمــة     

  :التجارية نوجز أهمها فيما يلي
في الباب الأول تم تنظيم التجارة البرية في أحد عشر فصلا تضمن كل فصل     

 :فتـــضمن الفـــصل الأول :أحـــد فـــروع هـــذا النــوع مـــن التجـــارة علـــى النحــو التـــالي أحكــام
 أحكــام :وتــضمن الفــصل الثــاني. وأنــواع التجــار، وصــفاته، التعريــف بالتــاجر وشــروطه

ـــشركات التجاريــــة مبينـــا مفهومهــــا وأنواعهـــا ــديث عــــن :وتــــضمن الفـــصل الثالــــث .ال  الحـ
 .والأمنـاء المـأمورين بنقـل الأشـياء بـرا، وبحـرا، الوكيل بالعمولة المعبر عنه بالقومسيون

 أحكام الدلالين المعبر عنهم بالسماسرة مبينا سلطاتهم وحقـوقهم :وتضمن الفصل الرابع
 الحــديث عــن الــصيارفة مبــين مفهــوم الــصراف :ل الخــامسوتــضمن الفــص .والتزامــاتهم

 :وتـضمن الفـصل الـسادس .وشـروط وضـوابط فـتح محـلات للـصرافة، وحقوقه وواجباتـه
) سندات الحوالة والبوليصة والكمبيالة المتداولة بين التجار(الحديث عن أحكام السفاتج 

ــا وبياناتهـــا وشـــروطها ـــا مفهومهـ ــا، مبين ــام قبولهـ ــرونقلهـــا للغ، وأحكـ وتـــضمن الفـــصل . يـ
ــسفتجة،  الحــــديث عــــن تحويــــل الــــسفاتج:الــــسابع وحقــــوق ، والوســــاطة فــــي دفــــع قيمــــة الــ

 .خطـــار الحـــديث عـــن معاملـــة الأ:وتـــضمن الفـــصل الثـــامن. وواجبـــات حامـــل الـــسفتجة
أي رجــوع حامــل الــسفتجة بعـــد ،  الحــديث عــن أحكــام الرجــوع:لفــصل التاســعاوتــضمن 

ليحصل على قيمتها ، أو أحد محيليها، صليةقيامه بالإخطار على صاحب السفتجة الأ
ــن مـــصاريف ــام :وتــــضمن الفـــصل العاشـــر. الأصـــلية ومـــا تكبــــده مـ  الحــــديث عـــن أحكــ

وكيفية إعـلان ، وما يجب على المفلس، وأنواع الإفلاس، الإفلاس مبينا تعريف المفلس
ٕووســـائل واجـــراءات حـــصول الـــدائنين علـــى ، والآثـــار التـــي تترتـــب علـــى ذلـــك، الإفـــلاس
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ــس والــــدائنين،  قهمحقــــو ــين المفلــ ــضمن الفــــصل الحــــادي عــــشر .وأحكــــام الــــصلح بــ  :وتــ
  . الحديث عن العقوبات التي يمكن توقيعها في حالة الإخلال بأحكام هذا النظام

وفي الباب الثاني تم تنظيم وتقنين أحكام التجارة البحرية وذلك في أربعة عـشر     
 الحـديث عـن حـق الـسفن وسـائر : حيث تضمن الفصل الأول:فصلا على النحو التالي

ا ــ ـــن حيــــث تملكهــ ــــة مـ ــى الـــــسفن ، المراكــــب البحري ــــسابها علــ ــي يمكــــن اكت ـــوق  التــ والحقـ
واعتبـار الـسفينة منقـولا ومـا يترتـب علـى ، أو حصة منهـا، وأحكام بيع السفينة، الأجنبية

ـــسفن وتـــرجيح بعـــضها علـــى بعـــض، ذلـــك مـــن آثـــار وتـــضمن الفـــصل  .وحكـــام ديـــون ال
ــاني ــديث عــــ:الثـ ــسفن وبيعهــــا الحـ ـــسفن والمراكــــب ، ن ضـــبط الـ ــراءات ضــــبط ال مبينـــا إجـ

، والــسفن التـــي لا تخــضع لهــذه الأحكـــام، والإعــلان عــن البيـــع وكيفيــة إتمامــه، البحريــة
 مــا يخــتص بأصــحاب :وتنــاول الفــصل الثالــث .وٕاجراءاتهــا، وأحكــام الممانعــة فــي البيــع

وحـالات عـزل ربـان ، فنالسفن من حيث الحالات التي تقوم فيها مـسئولية أصـحاب الـس
 الحـــديث عمـــا :وتــضمن الفـــصل الرابــع .الــسفن ومـــا يترتــب علـــى هــذا العـــزل مــن آثـــار

والتزامـــه ، وســـلطاته، يخــتص بالربابنـــة مبينـــا حـــالات مـــسئولية الربـــان أو رئـــيس الـــسفينة
ومـا يجـب علـى الربـان ، باتخاذ دفتر اليومية وما يجب إثباته في هذا الدفتر من بيانـات

كمــا تــضمن هــذا الفــصل أيــضا التزامــات ، يــضا إلــى جانــب دفتــر اليوميــةاستــصحابه أ
 :وتضمن الفصل الخـامس .الربان الأخرى تجاه أصحاب السفن أو السلطات المختصة

مبينـا الإجـراءات ، الحديث عما يخص الملاحين الذين يستخدمون في المركـب وأجـرتهم
ــــضباط ــان والـ ـــ ــــتخدام الرب ـــة لاسـ ــــا، والملاحـــــين،  اللازمــ ـــــةوواجبـ ـــوقهم ، تهم الملاحي وحقــ

تــضمن و. وحــالات عــزلهم والإجــراءات التــي يجــب إتباعهــا فــي هــذا الــصدد، الملاحيــة
 الحـــديث عــن أحكـــام إيجـــار الـــسفن واســتئجارها فيمـــا يعـــرف بـــسندات :الفــصل الـــسادس
 ).البـــوالس( الحـــديث عـــن ســـندات الـــشحن :تـــضمن الفـــصل الـــسابعو .مقـــاولات النولـــون

  . ام أجرة السفن وسائر المراكب البحرية المعروفة بالنولون أحك:وتضمن الفصل الثامن
وتضمن الفصل  ، الحديث عن الركاب مبينا حقوقهم وواجباتهم:وتضمن الفصل التاسع

وتــضمن الفــصل  . الحــديث عمــا يخــتص بعقــود مقــاولات الاستقراضــات البحريــة:العــشر
 تنـــاول صـــور أي التـــأمين علـــى الـــسفن حيـــث،  الحـــديث عـــن الـــسكورتاه:الحـــادي عـــشر

ــا يجـــب فـــي ذمـــة ، تنظـــيم مقـــاولات الـــسكورتاه ومـــا يبنـــى عليـــه فـــي قـــسم أول وتنـــاول مـ
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وفـي القـسم ، فـي قـسم ثـان) حقوق والتزامـات الطـرفين(وأصحاب السكورتاه ، المضمنين
وتــضمن الفـصل الثــاني . الثالـث مـن هــذا الفـصل وردت أحكـام تــرك الأشـياء المـضمونة

حيـــث تنـــاول فـــي القـــسم الأول منـــه ، ات البحريـــة الحـــديث عمـــا يخـــتص بالخـــسار:عـــشر
ـــة وأنواعهـــا ـــات تـــسويتها، كيفيـــة الخـــسارات البحري مـــا ، وتنـــاول فـــي القـــسم الثـــاني،  وآلي

وتـضمن  .يختص بطرح البضائع في البحر وتقسيم الخسارات الجسيمة العمومية غرامة
لحقــوق أي ا( الحــديث عــن مــرور الــزمن وأثــره علــى تملــك الــسفن :الفــصل الثالــث عــشر

ـــار العلاقــــات  ــــي إطـ ــزمن ف ــ ـــرور ال ــسقط بمـ ــي يمكــــن أن تــ ـــي يمكــــن اكتــــسابها أو التــ التـ
أي ،  الحــديث عــن الــدعاوى غيــر المــسموعة:وتــضمن الفــصل الرابــع عــشر ).الملاحيــة

  .الحالات التي لا تسمع فيها الدعاوى المتعلقة بالبضائع المنقولة
 أصــول المحاكمــات  فتــضمن الحــديث عــن:أمــا البــاب الثالــث مــن هــذا النظــام    

 وصــلاحية المحكمــة التجاريــة .مبينــا تــشكيل المحـاكم التجاريــة فــي فـصل أول، التجاريـة
ومبادئ الدعوى وما يتعلق بـالعرائض  .في فصل ثان والتشكيل الإداري في فصل ثالث

 . فتــضمن الحــديث عــن أوراق الجلــب:أمــا الفــصل الخــامس .والــدعوى فــي فــصل رابــع
ــــسادس ــضمن الفــــصل ال ـــة التجاريــــة ال:وتــ ــي المحاكمـ ـــة المحاكمــــة فــ ــديث عــــن كيفيـ  .حــ

وفــي  . الحــديث عــن الحكــم الغيبــي ومــا يترتــب عليــه مــن آثــار:وتــضمن الفــصل الــسابع
 :وفـي الفـصل التاسـع . ورد الحديث عن الاعتراض على الحكـم الغيـابي:الفصل الثامن

ث  الحــدي:فـي حــين تـضمن الفـصل العاشـر .تنـاول الحـديث عـن شــروط اعتـراض الغيـر
 الحــديث عــن تــضمين :لفــصل الحــادي عــشراوتــضمن  .عــن تمييــز الــصكوك التجاريــة

 الحــديث عــن الحجــز الاحتيــاطي :وتــضمن الفــصل الثــاني عــشر .مــصاريف المحكمــة
   .ومنع المدعى عليه من السفر

حيـــث تـــضمن أحكـــام التعريفـــات ، وفـــي البـــاب الرابـــع تـــم تنظـــيم تعرفـــة الخـــروج    
وتـضمن الفــصل  . الحــديث عـن تعرفــة خـرج القيديــة:لالمختلفـة ن فتــضمن الفـصل الأو

 الحـديث عـن :وتـضمن الفـصل الثالـث . أحكام ما يؤخذ مقدما من خـرج الإعـلام:الثاني
ـــة ـــع الحـــديث عـــن تـــسجيل الوكال وتـــضمن الفـــصل  .خـــرج التبليـــغ وتـــضمن الفـــصل الراب

ضمن وت .وأهل الخبر،  الحديث عن خرج القرارات التي تعطي بتعيين مميزين:الخامس
ــصل الــــسادس ــرارات الحجــــز الاحتيــــاطي:الفــ وتــــضمن الفــــصل  ، الحــــديث عــــن خــــرج قــ
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 الحــديث عــن خــرج :وتــضمن الفــصل الثــامن،  الحــديث عــن خــرج قــرار الــصلح:الــسابع
وتـضمن الفـصل  . الحديث عن خرج قـضايا الإفـلاس:وتضمن الفصل التاسع. الإعلام
وتـــضمن الفـــصل  .حكمـــة الحـــديث عـــن خـــرج الـــدعاوى التـــي تـــرى بمعرفـــة  الم:العاشـــر

ٕ الحــديث عــن خــرج الاعتــراض علــى الحكــم واعــادة المحكمــة وتــصحيح :الحــادي عــشر
 . الحديث عن الذي يؤخذ بدعاوى اعتـراض الغيـر:وتضمن الفصل الثاني عشر. القرار

وتـضمن .  الحديث عن الذي على الدعاوى المفروغ منهـا:وتضمن الفصل الثالث عشر
ـــز الحـــديث عـــن:الفـــصل الرابـــع عـــشر  :وتـــضمن الفـــصل الخمـــس عـــشر.  خـــرج التميي

 الحـديث عـن الخـرج الـذي :وتـضمن الفـصل الـسادس عـشر، الحديث عن خـرج الـصور
 مواد متفرقة عن :وتضمن الفصل السابع عشر .يؤخذ على المال المودع برسم التأمين

  .بعض أحكام الدعاوى التجارية
ـــه وحدا     ــز بدقـــة تقنين ثـــة ألفاظـــه حيـــث تـــضمن والواقـــع أن النظـــام التجـــاري يتميـ

الألفاظ والمصطلحات الدولية نظرا لتعلقـه الكبيـر بالعلاقـات الدوليـة وخاصـة فـي الـسفن 
  .والملاحة البحرية

   :ه٤/٣/١٤٢٦ بتاريخ ١٣/ رقم م:نظام البيع بالتقسيط -٢
، تــضمن هــذا النظــام أحكــام البيــع بالتقــسيط فــي ســبع عــشرة مــادة مبينــا مفهومــه    

والــشروط ، وكيفيــة الوفــاء بالالتزامـات الناشــئة عنــه، ن الطــرفينوالتزامـات وحقــوق كــل مـ
كمــا تــضمن هــذا النظــام ، اللازمــة لمزاولــة عمليــة البيــع بالتقــسيط علــى وجــه الاحتــراف

وتطرق كذلك للجهـات المختـصة بالفـصل .العقوبات التي توقع على من يخالف أحكامه
ونــص كــذلك . مــن أحكــامٕفيمــا ينــشأ عنــه مــن نزاعــات وامكانيــة الطعــن علــى مــا يــصدر 

على الأشخاص المخولين بضبط ما يقع من مخالفات لأحكام البيع بالتقـسيط والقـرارات 
كمــا نـص كــذلك علــى عـدم ســريان أحكـام البيــع بالتقـسيط علــى عقــد ، الـصادرة تنفيــذا لـه

  .الإيجار المنتهي بالتمليك
 :ه٢١/١١/١٤٢٤ وتاريخ ٧٥/نظام الرهن التجاري رقم م -٣

ومتـى ، حكـام الـرهن التجـاري فـي سـبع وعـشرين مـدة مبينـا مفهومـهوالذي نظم أ    
، وحيــازة المرهــون، وشــروط الـراهن، وشــروط المرهـون، ومتــى يكـون الــرهن تجاريـا، يقـع

، وٕاثبــات الــرهن التجــاري. ومــدى جــواز انتفاعــه بــالمرهون، وشــروط المــرتهن والتزاماتــه
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وآثـار ، الجهة المختصة بإتمام البيعو، وكيفية اتمام البيع وآثاره، وٕاجراءات بيع المرهون
 المرهـون عنـد عــدم يءوحكــم الاتفـاق علـى تملـك المــرتهن للـش، انخفـاض قيمـة المرهـون

  استيفاء الدين أو عند حلول الأجل
   الأنظمة المتعلقة بالطاقة والصناعة والتعدين :سادسا

ـــدرت المملكـــــة العربيـــــة      ـــة أصــ ــار ســـــعيها للنهـــــوض بالـــــصناعة الوطنيــ ــي إطـــ فـــ
ودية العديــد مــن الأنظمــة المعنيــة بهــذا الأمــر لمــا لــه مــن دور مهــم فــي دفــع عجلــة الـسع

وكان مـن أهـم هـذه الأنظمـة وأكثرهـا فاعليـة ، )١٢٥(التنمية في أي دولة من دول العالم 
   :في تحقيق ذلك

 بتـــاريخ ٥٠نظــام حمايــة وتــشجيع الـــصناعة الوطنيــة الــصادر بالمرســـوم الملكــي رقــم -
  ه ٢٣/١٢/١٣٨١
اء فــي إحــدى عــشرة مــادة حــددت المــادة الأولــى المقــصود بالمؤســسة حيــث جــ    

كـــل  ":الــصناعية التـــي لهـــا الحـــق فـــي التمتـــع بالامتيــازات المنـــصوص عليهـــا فيـــه بأنهـــا
مكان أعد وجهز للاستثمار الصناعي وذلك لتحويل المواد الخام إلى مواد مصنوعة أو 

كاملــة الــصنع وتجهيــز نــصف مــصنوعة أو تحويــل المــواد النــصف مــصنوعة إلــى مــواد 
ــا ــا وتغليفهــ ــى ، المـــواد كاملــــة الــــصنع وتعبئتهـ ــادة الثانيــــة الامتيــــازات علــ ــم تقــــصر المـ ولــ

بــل جعلتهــا مــن حـق أي مؤســسة قيــد الإنــشاء أو ، المؤسـسات الــصناعية القائمــة بالفعـل
، حتى ستنشأ في المستقبل متى توافرت فيها الشروط المنصوص عليهـا فـي هـذا النظـام

ة الثالثــة جعلــت مــنح الامتيــاز متوقفــا علــى موافقــة وزارة التجــارة والــصناعة إلا أن المــاد
ويصدر قرارها في هذا الشأن سواء بالقبول أو الرفض مسببا بنـاء علـى ، على المشروع

ـــصناعة ــارة والـ ــــصناعي لــــوزير التجــ ــي ال ـــب الفنــ ــية المكتـ ــت المــــادة الرابعــــة ، توصــ وبينــ
إعفـاء مـا تـستورده مـن آلات وأدوات وأجهـزة الامتيازات الممنوحة للصناعة الوطنية في 

ويحـدد وزيـر التجـارة والـصناعة بقـرار منـه بنـاء ، وقطع غيارهـا المـستوردة مـن الجمـارك
كمـا أعفـت ، على توصية مكتبـه الفنـي الـصناعي أنـواع ومقـادير الأشـياء المـذكورة سـلفا

طوانات المـــادة الخامـــسة أيـــضا المـــواد الأوليـــة والنـــصف مـــصنوعة وأكيـــاس وعلـــب وأســـ
ويـــصدر ، التعبئــة اللازمــة للمؤســسات بــشرط ألا يكــون لهــا مثيــل قــائم وكــاف بالمملكــة

ونـصت المـادة الـسادسة علـى فـرع آخـر مـن ، بذلك أيضا قرار من الوزير وفقا لما سبق
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تقــدم ، الامتيـازات تمثــل فـي قيــام الدولـة بتحديــد منطقـة صــناعية خـارج نطــاق كـل مدينــة
ة صـــناعية الأرض اللازمـــة لبنـــاء المـــصانع ومـــساكن منهـــا بإيجـــار اســـمى لكـــل مؤســـس

العمـــال وقـــررت المـــادة الـــسابعة مظـــاهر أخـــرى لحمايـــة الـــصناعة الوطنيـــة أهمهـــا رفـــع 
بالإضـافة إلـى جـواز إعفـاء الـصناعة ، الرسوم الجمركية على السلع المـستوردة المماثلـة

 أي مؤسـسة وحتـى تتمتـع، )٨/م(الوطنية من رسـوم التـصدير وكافـة الـضرائب الأخـرى 
بهــذه الامتيــازات ألزمتهــا المــادة العاشــرة بمجموعــة مــن الواجبــات أهمهــا تقــديم مــا يطلبــه 

، هــذا النظــام أو أي نظــام آخــر مــن بيانــات كاملــة وصــحيحة  عــن المــشروع الــصناعي
وفــي حالــة إخــلال المؤســسة بــأي مــن هــذه الواجبــات تعاقــب بالحرمــان مــن الامتيــازات 

  ).١١/م(س الوزراء بناء على اقتراح من الوزير المقررة فيه بقرار من مجل
  : الأنظمة المتعلقة بالمياه والزراعة والري:سابعا
ــئون الزراعـــة والثـــروات      ـــأمر الميـــاه وشـ ــة ب ــد مـــن الأنظمـــة المعنيـ صـــدرت العديـ

  :أهمها، )١٢٦(الحيوانية والبيئة 
ـــاه الـــصادر بالمرســـوم الملكـــي رقـــم ( - اريخ  بتـــ٣٤نظـــام المحافظـــة علـــى مـــصادر المي

  ) ه٢٤/٨/١٤٠٠
إذ بــدون ، لا يــشك إنــسان ولا يختلــف اثنــان علــى مــدى أهميــة المــاء فــي الحيــاة    

لهــذا الــسبب فــإن المــاء يحظــى بالعنايــة الكبيــرة والخاصــة ، المــاء لا يتــصور وجــود حيــاة
وهـذه الأهميـة تـدركها القيـادة ، فتـوفر المـاء يعنـي تـوفير الحيـاة للإنـسان، من قبل الدول
فأصــدرت هـذا النظـام للمحافظـة علـى مــصادر ،  المملكـة العربيـة الـسعوديةالحكيمـة فـي

حـرص فـي المـادة الأولـى علـى ، حيـث جـاء متـضمنا ثـلاث عـشرة مـادة، المياه وتنميتهـا
التأكيــد علــى أن مــصادر الميــاه تعتبــر ملكــا عامــا يــتم الانتفــاع بهــا طبقــا للنظــام ودون 

ة الثانيــة إلــى وزارة الزراعــة بالمحافظــة وعهــدت المــاد، الإخــلال بــالحقوق المقــررة شــرعا
علـى مــصادر الميــاه وتنظــيم طــرق الانتفــاع بهـا ونــصت علــى مجموعــة مــن الإجــراءات 

فرتبــت المــادة الثالثــة أولويــات ، ألزمــت بهــا وزارة الزراعــة فــي ســبيل قيامهــا بهــذه المهمــة
ثـم متطلبـات ، انيـاثم سقيا الحيوانات ث، الاستفادة من المياه في الاحتياجات البشرية أولا

ــة والــــصناعة والعمــــران وغيرهــــا ثالثــــا ــي ، الزراعــ ــاتق وزيــــر الزراعــــة فــ وجعلــــت علــــى عــ
الحــالات الطارئــة اتخــاذ الإجــراءات الفنيــة والإداريــة اللازمــة لتحقيــق العدالــة فــي توزيــع 
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اه فــي ضــوء الأفــضليات المنــصوص عليهــا فــي المــادة الــسابقة كمــا ألزمــت المــادة ، الميــ
 الزراعـــة بإصـــلاح أو ردم الآبــار التـــي تـــؤدي إلــى فقـــد الميـــاه أو تلويثهـــا الخامــسة وزارة

وٕالا كانـت ، والإضرار بالبيئة وذلك على نفقتها إذا كانت محفورة بموجب تـرخيص منهـا
وجعلت المادة الـسادسة وزارعـة ، نفقات ذلك على حساب المالك إذ لم يقم بذلك طواعية

بإعطـــاء تـــراخيص حفـــر الآبـــار والإنـــشاءات الجهـــة الوحيـــدة المخـــول لهـــا  هـــي الزراعـــة
ولذلك أوجبت المادة الـسابعة علـى المقـاولين العـاملين فـي هـذا المجـال ، المائية الأخرى

وعلى المقـاول طبقـا للمـادة الثانيـة الامتنـاع ، ضرورة الحصول على ترخيص بذلك منها
 عقوبــة وفرضــت المــادة التاســعة، عــن حفــر أي بئــر لا يوجــد لــدى مالكــه تــرخيص بــذلك

قاســية علــى كــل مــن يخــالف هــذا النظــام إذ جعلــت جــزاء ذلــك غرامــة بحــد أقــصى مائــة 
 وفي حالة تكرار المخالفة يجوز ، )١١/م(ويصدر بها قرار من وزير الزراعة ، ألف

مــع جـواز تظلـم ذوي الــشأن منهـا أمــام ديـوان المظــالم ، لـوزير الزراعـة ســحب التـرخيص
   ).١٠/م(خلال شهر من توقيعها 

   : أنظمة الخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضاري:ثامنا
صدرت العديد من الأنظمة فـي هـذا المجـال أهمهـا أنظمـة نـزع ملكيـة العقـارات     

للمنفعـة العامــة مـن المبــادئ المـستقر عليهــا فـي الــشريعة الإسـلامية والأنظمــة الوضــعية 
م فلا يجوز حرمان الـشخص ومن ث، أن الملكية الخاصة مصونة لا يجوز المساس بها

لكــن فــي بعـــض الأحيــان قــد تحتــاج جهــة الإدارة للممتلكـــات ، منهــا دون مــسوغ قــانوني
وتفاجـأ الإدارة بـرفض المالـك التـصرف فـي ، الخاصة كي تـساعدها فـي القيـام بوظائفهـا

ملكه لها هنا لا تكون لجهة الإدارة إلا أحد أمرين إما أن توقف نشاطها حتى لا تعتدي 
ٕملكية الخاصة واما أن تنتزع هذه الملكية عـن صـاحبها كـي تـتمكن مـن مواصـلة على ال

  .نشاطها تحقيقا للمصلحة العامة
وحالة اختيار الإدارة للطريق الأخير لا بـد مـن تزويـدها بالـشكل القـانوني الـذي     

 نظـام نــزع إصـداروهـذا الـشكل هـو ، يعطيهـا الحـق فـي حيـازة الملـك الخـاص واسـتعماله
وهــو مــا قامــت بــه المملكــة العربيــة الــسعودية بإصــدارها العديــد ، منفعــة العامــةالملكيــة لل

  :كان آخرها) ١٢٧(من الأنظمة في هذا الشأن 
نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليـد المؤقـت علـى العقـارات الـصادر  -
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    .ه١١/٣/١٤٢٤ في ١٥بالمرسوم الملكي رقم 
عـرض فـي البـاب الأول لنـزع ، ى ثلاثة أبـواب مادة مقسما إل٢٧حيث جاء في     

والإجــراءات التــي ، فتنــاول الــشروط آلــت يجــب أن تتــوفر، الملكيــة جبــرا للمنفعــة العامــة
ولـــم ، يجــب أن تتبـــع حتــى يكـــون قـــرار نــزع الملكيـــة ســليما مـــن عيـــوب الطعــن بالإلغـــاء

لــزم جهــة يكتــف بتحديــد ضــمانات لا يجــوز بغيرهــا لجهــة الإدارة نــزع الملكيــة جبــرا بــل أ
الإدارة إتبـاع إجـراءات متتابعـة لا يجـوز مخالفاتهــا منـصوص عليهـا تفـصيلا فـي المــادة 

كمـا أكـد فـي المـادة الرابعـة علـى أن نـزع الملكيـة طريـق احتيـاطي لا ، الثالثـة ومـا بعـدها
ــأغراض  ــ ــي ب ــة تفــ ــ ــة حكومي ــ ـــود ملكي ـــن جانــــب الإدارة إلا حالــــة عــــدم وجـ يــــصار إليــــه مـ

الإدارة نص المـادة سـالفة الـذكر يحـق لمـن نزعـت ملكيتـه رفـع وٕاذا ما خالفت ، المشروع
وعنـد ، دعوة أمام ديوان المظالم على سند مـن مخالفـة الإدارة لأحـد شـروط نـزع الملكيـة

وهـذه الإجـراءات يمكـن أن ، نزع ملكية عقار يجب إتباع الإجراءات التي حـددها النظـام
، ويرفـق بـه نـسخة مـن صدور قرار من الـوزير المخـتص هي تتلخص في ست خطوات

وتحديــد العقـــار أو ، ونــشر القــرار، مخطــط المــشروع المقتــرح نــزع الملكيــة لأجـــل تنفيــذه
وأخيــرا تــسليم العقــار ونــزع الملكيــة ، وتقــدير التعــويض، العقــارات المطلــوب نــزع ملكيتهــا

وألزمــت المــادة الــسابقة الجهــة صــاحبة المــشروع بتــشكيل لجنــة لتقــدير )  ومــا بعــدها٥م(
وحددت المـادة الثامنـة المواعيـد التـي تلتـزم بهـا هـذه اللجنـة ، ض وفقا لما جاء بهاالتعوي

وتتخـــذ قراراتهـــا ، وتنعقـــد هـــذه اللجنـــة بحـــضور جميـــع أعـــضائها، فــي  قيامهـــا  بمهمتهـــا
وتقوم بتقـدير قيمـة ، )٩/٣م(وترفعها إلى الجهة صاحبة المشروع لاعتمادها ، بالأغلبية

ساس السعر السائد في المنطقـة وقـت وقـوف لجنـة التقـدير العقار المنزوع ملكيته على أ
  ).١٠م(على العقار المراد نزع ملكيته 

وتقوم الجهة صـاحبة المـشروع بـإبلاغ أصـحاب الحقـوق علـى العقـارات المقـرر     
فيــتم ، فــإن تعــذر إبلاغهــم بــذلك، نــزع ملكيتهــا بــالتعويض المقــدر لهــم بــالطرق الإداريــة

أما الباب الثـاني فقـد ) ١٦م(ادة الخامسة ويحل محل التبليغ النشر وفقا لما جاء في الم
واختتم البـاب الثالـث بالأحكـام الختاميـة ، فرض لوضع الإدارة يدها مؤقتا على العقارات

وأهمهـا حـق ذوي الـشأن الــتظلم أمـام ديـوان المظـالم مــن جميـع قـرارات اللجـان والأجهــزة 
 تين يومــا مــن تــاريخ إبلاغهــم مــن القــرار خــلال ســ، الإداريــة التــي تتخــذ وفقــا لهــذا النظــام
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  ).٢٤م(
   : أنظمة المواصلات والاتصالات:تاسعا
   :وأهمها) ١٢٨(صدرت العديد من الأنظمة في مجال الاتصالات والمواصلات     

 فـــي ٢٧نظـــام المـــوانئ والمرافـــئ والمنـــارات البحريـــة الـــصادر بالمرســـوم الملكـــي رقـــم  -
  :ه٢/٦/١٣٩٤

ي تلعبـه الملاحـة البحريـة فـي حركـة التجـارة الدوليـة ومـا أ لأهمية الـدور الـذنظر    
فقد أصدرت المملكة العربيـة ، يترتب عليها من سهولة الاتصال والتواصل بين الشعوب

الـسعودية العديــد مــن الأنظمـة المتعلقــة بالملاحــة البحريــة أهمهـا نظــام المــوانئ والمرافــئ 
متـــضمنا ثمـــان ، ه١٣٩٤لـــسنة  ٢٧والمنـــائر البحريـــة الـــصادر بالمرســـوم الملكـــي رقـــم 

، متـضمنا ثمـان مـواد، ه١٣٩٤ لـسنة ٢٧البحرية الصادر بالمرسوم الملكـي رقـم ، مواد
نص في المادة الأولى على أن تقوم وزارة المواصلات بإدارة المـوانئ والمرافـئ والمنـائر 

ــيم المـــسائل التـــي ، بالمملكـــة ـــى أن وزيـــر المواصـــلات يـــصدر اللـــوائح اللازمـــة لتنظـ وعل
ــا عمليــــة الإرشــــاد ومهنــــة المرشــــدينصــــدر ــوم ومــــن بينهــ وقــــد أصــــدرت وزارة ، ها المرســ

ه باعتمــاد العمــل بلائحــة ٩/١٠/١٣٩٥ بتــاريخ ١٨١المواصــلات القــرار الــوزاري رقــم 
وبذلك صدر نطاق سريان هذا النظام ، الموانئ والمرافئ والمنائر البحرية المرافقة للقرار

ويحدد وزير الداخلية والمواصـلات الحـدود ، لمملكةعلى كل الموانئ والمرافئ البحرية با
وحــدد فــي المــادة الثانيــة العقوبــات ،  مرفــأ والمنطقــة التابعــة لــهأوالجغرافيــة لكــل مينــاءا 

، التـي توقــع علــى كــل مـن يخــالف أحكامــه بالإضــافة إلــى إزالـة مــا أرتكبــه مــن مخالفــات
 وقــوع المخالفــة وصـدر ســقوط الــدعوى ضــد المخــالف بمــرور ثــلاث ســنوات علــى تــاريخ

وسقوط الجزاء بمـضي خمـس سـنوات علـى تـاريخ صـدور الفـرار النهـائي ، المنسوبة إليه
ــة واجبـــة التنفيـــذ بمـــرور ، )٣م(ضـــده دون تنفيـــذ  وجعـــل القـــرارات الـــصادرة ضـــده نهائيـ

باسـتثناء القـرارات المـشتملة علــى ، ثلاثـين يومـا علـى تــاريخ إشـعاره بهـا دون تقـديم تظلــم
، )٤م(ن فلا يتم تنفيذها إلا بعـد تـصديق رئـيس مجلـس الـوزراء عليهـا توقيع جزاء السج

وفــتح بــاب الــتظلم لكــل شـــخص يــصدر بحقــه قــرار بتوقيـــع جــزاء بمقتــضى أحكــام هـــذا 
ويقدمه إلى ديوان المظالم مكتوبا ومسببا خلال ثلاثـين يـوم ، النظام واللوائح التنفيذية له

ــادة الرابعــــة  ــد وفــــوض، )٥م(المــــشار إليهــــا فــــي المــ  مجلــــس الــــوزراء فــــي وضــــع القواعــ
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  ).   ٦م(التنظيمية اللازمة له على أن تنشر قراراته ولوائحه التنفيذية بجريدة أم القرى 
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ويقـصد بهـا الأنظمـة المتعلقـة بــالنواحي الاجتماعيـة والدينيـة  فـي الدولـة  حيــث     
لمملكة العديد من الأنظمة في هـذا المجـال  لا سـيما وأن المملكـة يقـع بهـا صدرت في ا

ـــج   ــد أركــــان الإســــلام الخمــــسة وهــــو الحـ ــرمين الــــشريفين وقــــصدها النــــاس لأداء أحــ الحــ
  :ويتمثل أهم هذه الأنظمة فيما يلي

  .  أنظمة الحج والشؤون الإسلامية:أولا
العمــرة والــشؤون الدينيــة صــدرت العديــد مــن الأنظمــة المتعلقــة بمناســك الحــج و    

  :، أهمها)١٢٩(والإسلامية والأوقاف 
 ٣٧نظام هيئـة الأمـر بـالمعروف والنهـي عـن المنكـر الـصادر بالمرسـوم الملكـي رقـم  -

  :ه١٤٠٠لسنة 
لما كانت المملكة العربية السعودية دولة إسلامية حريصة على إعلاء الشريعة     

قد أنشأ ولاة الأمر هيئة الأمـر بـالمعروف ف، الإسلامية وتطبيقها في كافة مناحي الحياة
وأصـدر لهــا نظامــا يحــدد مهمتهـا واختــصاصاتها وكيفيــة مباشــرتها ، والنهـي عــن المنكــر

وذلـك بموجـب مرسـوم ملكـي حمـل رقـم ، لمهامها إلى غير ذلك من الأمور المتعلقـة بهـا
  :وقسم إلى أربعة أبواب،  مادة٣٢وجاء متضمنا ، ه٢٦/١٠/١٤٠٠ بتاريخ ٣٧
 في الباب الأول على استقلال هـذه الهيئـة وارتباطهـا مباشـرة بـرئيس مجلـس الـوزراء أكد
ـــه بـــنفس ) ١م( ـــأمر ملكـــي وتنتهـــي خدمات ويكـــون لهـــا رئـــيس عـــام بدرجـــة وزيـــر يعـــين ب

بالإضـافة إلــى العـدد الكـافي مــن ، ويـساعده وكــيلان بقـرار مـن مجلــس الـوزراء، الطريقـة
يكــون لهــا فــي كــل منطقــة فــرع يــصدر بتــشكيل و، )٢م(المفتــشين والمحققــين والمــوظفين 

ويـولى إدارتـه مـشرف عـام ومـساعد لمعاونتـه والنيابـة عنـه ، هيئة قرار من الرئيس العـام
وحـددت ، )٣م(حال غيابه بالإضافة أيضا إلى العدد الكـافي مـن الأعـضاء والمـوظفين 

قـــضايا التـــي مـــن أهمهـــا التحقيـــق فـــي ال، المـــادة الرابعـــة اختـــصاصات الهيئـــات الـــثلاث
  ).٤م(والمخالفات المحرمة الخاصة بالقضايا التي ستحال للمحاكم الشرعية 

وتــضمن البـــاب الثـــاني صـــلاحيات رئيـــسها العـــام وحـــددها فـــي اعتبـــاره المرجـــع النهـــائي 
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وارتباطـه المباشـر بـرئيس مجلـس الـوزراء وتمتعـه بكافـة ، والرئيس المباشـر لكـل فروعهـا
   .)٥م(صلاحيات الوزير في نطاق وزارته 

وأكـد علـى ، ونظم الباب الثالث عمليـة تعـين وترقيـة أعـضاء ومـوظفي الهيئـات وتـأديبهم
ــي حــــالتين ــة فــ ــه فــــي جريمــــة ماســــة بالــــسمعة :انتهــــاء خدمــــة منــــسوبي الهيئــ  الحكــــم عليــ

  .)٨م(أو قيام شبهات قوية تمس شيئا من ذلك ، والاعتبار
لمـدن والقـرى والتـي مـن أما الباب الرابـع فقـد خـصص للحـديث عـن واجبـات الهيئـة فـي ا

أهمهــا إرشــاد النــاس ونــصحهم لإتبــاع الواجبــات الدينيــة المقــررة فــي الــشريعة الإســلامية 
وكذبك النهي عن المنكـر بمـا يحـول دون ارتكـاب المحرمـات ، وحمل الناس على أدائها

، والممنوعـــات شـــرعا ولهـــا فـــي ســـبيل ذلـــك كلـــه اتخـــاذ المتهمـــين بـــذلك والتحقيـــق معهـــم
ع مندوب من الإمارة المختصة في الأمور المهمة التي تحـدد بالاتفـاق بـين بالاشتراك م

وألــزم النظــام المحــاكم الــشريعة أن تخطــر ، )١١م(وزيــر الداخليــة والــرئيس العــام للهيئــة 
ــات لمتابعــــة تنفيــــذه  ــي تخـــتص بهــــا هــــذه الهيئـ ــي القــــضايا التــ ـــة بــــالحكم الــــصادر فـ الهيئ

لغاء أي نص يتعرض مع أحكام هذا النظام وأكدت المادة العشرون منه على إ، )١٦م(
  .وحددت المادة الأخيرة وقت سريانه بنشره في الجريدة الرسمية، بمجرد صدوره

  : الأنظمة المتعلقة بالعمل والرعاية الاجتماعية:ثانيا
  :أهمها) ١٣٠(حيث صدرت العديد من الأنظمة في هذا المجال     

   :نظام العمل والعمال -
ضـع نظـام للعمـل والعمـال بـسبب تطـور صـناعة البتـرول ظهرت الحاجة إلـى و    

وما صاحب ذلك من نمو اقتصادي وتتطـور اجتمـاعي فـي كـل المجـالات ، في المملكة
  :ويمكن حصر أهم أنظمة العمل والعمال على النحو التالي

 ٨ نظام تعويض عمـال المـشاريع الفنيـة والـصناعية الـصادر بالمرسـوم الملكـي رقـم -١
   :ه١٣٥٦لسنة 
ه أول محاولــة لإصـدار تــشريعات ١٨/٧/١٣٥٦لنظـام الــصادر فـي ايعـد هــذا     

حيث أوجب على صاحب العمـل وحـده تعـويض ،  مادة٢٤وقد تضمن ، لحماية العمال
متــى كــان هــؤلاء العمــال يعملــون لــدى ، العمــال عــن أي إصــابة تلحــق بهــم أثنــاء العمــل

  . شركات البحث والتنقيب عن البترول
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   :ه١٣٦١ لسنة ٣مال الصادر بالمرسوم الملكي رقم  نظام العمل والع-٢
ويقتـــصر ســـريانه أيـــضا علـــى عمـــال ، جـــاء هـــذا النظـــام مكمـــلا للنظـــام الـــسابق    

حيـــث وضـــع شـــروطا ،  مـــادة٢٧وقـــد تـــضمن ، شـــركات البحـــث والتنقيـــب عـــن البتـــرول
  .ونظم عملية التفتيش وصلاحية المفتشين، وحدد ساعاته، للعمل

   : ه١٣٦٦الصادر سنة  نظام العمل والعمال -٣
حيث امتـد ، وكان أكثر اتساعا منهما، حل هذا النظام محل النظامين السابقين    

ـــم يعـــد قاصـــرا علـــى عمـــال  ـــة ول ـــه إلـــى عمـــال المـــشاريع التجاريـــة والزراعي نطـــاق تطبيق
وضـــعت قواعـــد لحمايـــة الأجـــر ،  مـــادة٦٠وقـــد جـــاء فـــي ، المـــشاريع الفنيـــة والـــصناعية

  .مت حالات إنهاء عقد العملونظ، وحددت سنا للعامل
   :ه١٣٨٩ نظام العمل والعمال الصادر سنة -٤

يعـد هـذا النظـام أكثـر تنظيمـا وأوســع شـمولا لأمـن أنظمـة العمـل والعمـال ســالفة     
نظـم كـل فـصل مـنهم جانبـا ،  فـصلا١٣مقـسمة إلـى ،  مـادة٢١١حيث جاء في ، الذكر

عليــه مــن حقــوق وواجبــات مــن جوانــب علاقــات العمــل أهمهــا عقــد العمــل ومــا ينطــوي 
ولجـــان العمـــل ، وحمايـــة الأجـــور، ومكافحـــة البطالـــة والتأهيـــل المهنـــي، بالنـــسبة لطرفيـــه

  .إلى غيرها من الموضوعات.... وتسوية الخلافات
  :ه١٤٢٦ لسنة ٥ نظام العمل الحالي الصادر بالمرسوم الملكي رقم -٥

 ١٦قـد قـسم إلــى و،  مـادة٢٤٥حـل هـذا النظـام محـل النظـام الــسابق وجـاء فـي     
حيــث حــدد فــي المــواد مــن ، تكفــل البــاب الأول بوضــع التعريفــات والأحكــام العامــة، بابــا
 لقواعده التي لا يجوز الحمايةوأقرت المادة الثامنة الطبيعة الآمرة ،  نطاق تطبيقه٧-٥

، مـا لـم يكـن فـي هـذه المخالفـة مـصلحة للعامـل، ٕالاتفاق على ما يخالفها والا عد باطلا
فــي ،  لأجــر العامــل حــق امتيــاز علــى جميــع أمــوال صــاحب العمــل١٩المــادة وجعلــت 

 وزارة العمــل ٢٢فألزمـت المـادة ، حـين خـصص البـاب الثـاني لتنظـيم عمليـات التوظيـف
، بإنشاء وحدات للتوظيف من أجـل مـساعدة العمـال فـي توظيـف فـرص العمـل المناسـبة

ب الثالـث الأحكــام الخاصــة ووضـع لبــا، وأصـحاب الأعمــال فـي إيجــاد العمالـة الملائمــة
ونظــرا ، واهــتم البــاب الرابــع بتنظــيم عمليــة التــدريب والتأهيــل، لتوظيــف غيــر الــسعوديين

لأهمية عقد العمـل فقـد أفـرد لـه البـاب الخـامس للحـديث عنـه تفـصيلا ابتـداء مـن تعريفـه 
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مـل والآثـار التـي يرتبهـا عقـد الع، وما يعرف بعقد العمـل تحـت الاختبـار، وكيفية انعقاده
وكيفيـة إنهائـه ، وقواعـد وضـمانات التأديـب، وجاء الإخلال بها، في حق كل من طرفيه

وأكمل الحديث عـن توابـع عقـد العمـل ، والمكافأة التي يستحقها العامل في نهاية الخدمة
ــشروط العمــــل وظروفــــه ــــث خصــــصه بــ ــسادس حي ــ ـــاب ال ــــي البـ ـــر ، ف ــاط الأجـ ــــث أحــ حي

ووضـــع حـــدا أقـــصى ،  بالنـــسبة للعامـــلبمجموعـــة مـــن المظـــاهر لحمايتـــه نظـــرا لأهميتـــه
ـــازات ، لــــساعات العمــــل ــافة إلــــى الأجـ ــة الأســــبوعية بالإضــ ونظــــم فتــــرات الراحــــة والراحــ

وألــزم فــي لبــاب الثــامن ، وتكلــم فــي البــاب الــسابع عــن العمــل لــبعض الوقــت، بأنواعهــا
صاحب العمل بحماية العمال من مخاطر العمل وتقديم الرعاية الحية وتقـديم الخـدمات 

ــة لهــــمالا ــساء ، جتماعيــ ــن النــ ــن تــــشغيل كــــل مــ وتحــــدث فــــي البــــاب التاســــع والعاشــــر عــ
ونظــم البــاب الثــاني ، أمــا البــاب الحــادي عــشر فقــد نظــم عقــد العمــل البحثــي، والأحــداث

ونظــم البــاب الثالــث عــشر عمليــة التفتــيش علــى ، عــشر العمــل فــي المنــاجم والمحــاجر
لجهــة المختــصة لتــسوية الخلافــات وحــدد فــي البــاب الرابــع عــشر ا، المؤســسات العماليــة

وتـــضمن البـــاب الخــامس عـــشر تحديـــد جـــرائم العمــل والعقوبـــات المقـــررة لكـــل ، العماليــة
  . واختتم الباب السادس عشر بوضع الأحكام الختامية، منها
  : الأنظمة المتعلقة بالصحة:ثالثا
صــدرت العديــد مــن الأنظمــة المعنيــة بــشؤون الــصحة ورفــع المــستوى الــصحي     
  :أهمها، )١٣١(اطنين للمو

  :)ه٢٣/٣/١٤٢٣ بتاريخ ١١النظام الصحي الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( -
تكفلـــت المـــادة الأولـــى بتعريـــف المـــصطلحات ،  مـــادة١٩حيـــث جـــاء متـــضمنا     

ـــواردة فيـــه ـــوفير الرعايـــة ، ال ــادة الثانيـــة الغـــرض مـــن إصـــداره فـــي ضـــمان بت ــت المـ وبينـ
وحــددت ، ن بطريقــة عادلــة وميــسرة وتنظيمهــاالــصحية الــشاملة المتكاملــة لجميــع الــسكا

بالإضافة إلى تقـديم ، المادة الثالثة آليات توفيرها في تسعة أمور تلتزم الدولة بالقيام بها
حددها المادة الرابعة في تـسعة أمـور ، مجموعة من خدمات الرعاية الصحية للمواطنين

ة عــن تــوفير الرعايــة الجهــة المــسئول هــي وجعلــت المــادة الخامــسة وزارة الــصحة، أيــضا
وذلـك فـي كـل ، الصحية وألزمتها بالقيام بمجموعة من البرامج والخطـط تـضمن تحقيقهـا

وٕاعطـاء المدريـة العامـة للـشئون ، وبالتعـاون مـع مجـالس هـذه المنـاطق، مناطق المملكة
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، ٦م(الصحية في كل منطقة الصلاحيات التي تمكنها مـن تأديـة مهامهـا بطريقـة فعالـة 
مـــادة التاســـعة للقطـــاع الخـــاص دورا فـــي تحقيـــق وتقـــديم الرعايـــة الـــصحية وجعلـــت ال) ٨

وهي الميزانية العامة ، وبينت المادة العاشرة مصادر تمويل الرعاية الصحية، للمواطنين
والوقــــف والهبــــات والتبرعــــات والوصــــايا ، ٕللدولــــة وايــــرادات الــــضمان الــــصحي التعــــاوني

مستوى العاملين والجهاد في هذا المجال وتكون وزارة الصحة مسئولة عن رفع ، وغيرها
وتقدم الرعاية الـصحية لغيـر الـسعوديين وللحجـاج خـلال فتـرة ، )١٢م( والتأكد من ذلك 

وأنــشأ بموجــب هــذا النظــام مجلــس للخــدمات الــصحية بينــت طريقــة ) ١٤، ١٣م(الحــج 
ابعة وحددت المادة الس، تشكيله المادة السابعة عشرة منه وجعلت رئاسته لوزير الصحة

 إعــداد إســتراتيجية الرعايــة :وأهــم هــذه الاختــصاصات، عـشرة اختــصاصاته وصــلاحياته
  .الصحية في المملكة تمهيدا لاعتمادها من مجلس الوزراء

  :خلاصة القول
من خلال ما سبق ذكره يمكن القول بأن واقع التقنين في المملكة يـدل بوضـوح     

الـــدول المتقدمـــة ذات التـــاريخ علــى تقدمـــه وتطـــوره بـــشكل ملحـــوظ يجعلهـــا فـــي صـــفوف 
بـــالرغم مـــن أن المملكـــة لـــم تبـــدأ رحلـــة التقنـــين إلا مـــن وقـــت ، الطويــل فـــي هـــذا المجـــال

   :ويتميز التقنين في المملكة بما يلي، قصير إلى حد ما
أنــه نــم بــالطرق الحديثــة التــي تتبعهــا معظــم الــدول التــي لهــا تــاريخ طويــل فــي هــذا  - ١

 .أو الصياغة والترتيب، المجال سواء في كيفية التقنين
أن التقنـــين فـــي المملكـــة شـــمل معظـــم المجـــالات بـــدءا مـــن النظـــام الأساســـي للحكـــم  - ٢

 .والنظام الإداري ونهاية بالثقافة والإعلام والنشر والصحة والعمل وغيرها
يتم تحديث هـذه التقنيـات بإدخـال مـا يـتم مـن تعـديلات كلمـا رأت الـسلطة التـشريعية  - ٣

 القــرارات الوزاريــة والأوامــر الملكيــة لــضمان حــسن تنفيــذ حيــث تــصدر العديــد مــن.ذلــك
 . سواء بالتعديل أو الإضافة أو التوضيح، الأنظمة

أنـه اسـتعمل العديـد مـن المـصلحات المـستخدمة فـي التقنينـات العالميـة وخاصـة فــي  - ٤
 .المجال التجاري باعتباره يشتمل على التجارة البحرية التي تتم في أكثر من دولة

نـــين الأنظمــة فــي المملكـــة شــكلا أو منهجــا واحـــد إنمــا تعــددت وتنوعـــت لــم يتخــذ تق - ٥
المـادة (أساليبه مـن نظـام لآخـر حيـث تـم تقنـين بعـض الأنظمـة فـي صـورة مـواد متتاليـة 
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وتم تقنين بعـض آخـر فـي صـورة )  إلخ....الرابعة والمادة الثالثة، المادة الثانية، الأولى
ون مـن عـدة مـواد وأتخـذ بعـضا ثالثـا أبواب وكـل بابـا مكـون مـن فـصول وكـل فـصل مكـ

عدة فصول وكل فصل يتضمن المواد المنظمة لأحكامه في حين تم تقنين بعض آخـر 
إلخ ولـم يـتم تحديـد سـبب تعـدد صـور التقنـين علـى هـذا .... ثالثا، ثانيا،  في صورة أولا

 : ويؤمل أن يراعى في التقنين في المملكة مستقبلا ما يلي، النحو
 الاســتنباط مــن أحكــام الــشريعة الإســلامية مباشــرة فــي التقــين ليكـــون  التركيــز علــى-١

 .نبراسا لما يؤمل وضعه من تقنينات في الدول الإسلامية
 أن يــتم تحــديث التقنينــات بــصفة دوريــة بحيــث تــضمن أهــم مــا يطــرأ مــن تعــديلات -٢

لعــالم قانونيــة أو أوامــر ملكيــة أو قــرارات تنفيذيــة أســوة بمــا يحــدث فــي العديــد مــن دول ا
 .كالتقنين الفرنسي مثلا

 تجميع الأنظمة المتشابهة في إطار واحد بدلا من استقلال كل نظام على حدة -٣
الاهتمام بجانب المعاملات وخاصـة الماليـة للأنظمـة حيـث لـم تحـظ  بالقـدر الـلازم  -٤

  .من التنظيم برغم أهميتها ووجود معظم أحكامها في الفقه الإسلامي
   حسنهاأسأل االله: الخاتمة

وأســتعرض فــي هــذه الخاتمــة أهــم مــا رشــح عــن هــذا البحــث مــن نتــائج لمــستها      
وفوائــد عظيمــة أريــد أن يــستفيد منهــا قــارئ هــذا البحــث وكــل مــن لــه رغبــة فــي التعــرف 

ثم أخـتم بالتوصـيات التـي أقـدمها بـين يـدي ) حكم تقنين أحكام الشريعة الإسلامية(على 
لعلهـا تفيـد فـي شـيء ممـا ينفـع االله بـه ، ول الإسـلاميةولاة الأمر وصانعي القرار في الـد

  .المسلمين أينما كانوا
   : النتائج:ًأولا
ورأيـت ، وذهب كل منهم إلى تعريف خاص بـه) التقنين(اختلف العلماء في تعريف  )١

وخلاصـة مـا ذكـروه مـن ، أن هذه التعريفات تختلف في مبناهـا ولكنهـا تتفـق فـي معناهـا
ــياغة الأحكـــام الفقهيـــة المتعلقـــة بالمعـــاملات والعلاقـــات ( :تعريفـــات للتقنـــين هـــو أنـــه صـ

ِالاجتماعية وغيرها في مواد قانونية تصبح ملزمة للقضاء للحكـم بهـا سـواء كانـت هـذه ، ُ
الأحكام مستمدة من الراجح من أحد المـذاهب الفقهيـة لأهـل الـسنة والجماعـة، أو الـرأي 

ــوال المــــذاهب الفقهيـــة الأخـــرى ـــراجح مـــن أقـ ــد أو ، ال ــذي يحقـــق مقاصــ ــار القــــول الـ اختيـ
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الــشريعة فـــي جلــب المـــصالح ودرء المفاســـد ورفــع الحـــرج والمـــشقة عــن النـــاس وتـــسهيل 
 .)أعمالهم ومصالحهم

أن مــسألة التقنــين ليــست كمــا قــد يظــن لأول وهلــة بأنــه حــديث المولــد، بــل إنــه قــديم  )٢ ُ
َويرجــع لهــذه التطــ، عرفتــه الــشرائع القديمــة قبــل الــشرائع الحديثــة ورات إلــى كتــب تــاريخ ُْ

القانون وكتب التشريعات، فقد مر بسلسلة متـصلة الحلقـات منـذ القـديم إلـى اليـوم، وهـي 
القانون الروماني في العصر القديم والقانون الفرنسي في العصر الحديث مع العلم بـأن 

 .الأخير قام على الأول فهو امتداد له
 سمات وصفات جعلته قابل للتجديـد  به من�إن الفقه الإسلامي رغم ما حباه االله  )٣

ومعـــين عـــذب ينهـــل منـــه كـــل العلمـــاء ليـــدلوا بـــدلوهم فـــي ، ومـــستوعب لكـــل المـــستجدات
ولا يقـف هـذا ، والنوازل التي ما فتئت تتوالى وتقع كل سـاعة، القضايا الفقهية المعاصرة

، الفقــه علــى أي مــن هــذه المــستجدات إلا وجـــدوا فيــه مــا يــروي ظمــأهم ويــشفي غلـــيلهم
ـــ ـــدين الخـــاتم الـــذي خـــتم االله كي ـــذي تنبـــع روافـــده مـــن ال ـــه ال  بـــه آخـــر �ف لا وهـــو الفق

 .رسالات السماء إلى أهل الأرض
ولعــل مــن أهــم أســباب ، الفقــه الإســلامي مــر بــبعض المراحــل التــي جعلتــه يــضعف )٤

عـــدم الاعتمـــاد عليـــه فـــي تـــشريعات كثيـــر مـــن الـــدول الإســـلامية رغـــم أن  هـــي ضـــعفه
، المــصدر الرئيــسي للتــشريع هــي  تكــون الــشريعة الإســلاميةالأصــل لــدى هــذه الــدول أن

ــلاف ذلـــك ـــى خــ ــا علــــى القـــوانين الوضــــعية، إلا أن الواقـــع عل ــر منهـ ، فقـــد اعتمــــدت كثيـ
ومعظــم هــذه القــوانين وبكــل أســف مــستمد مــن دول الغــرب المــسيحي التــي لا تتفــق فــي 

الــدول مــرتبط كثيــر منهــا مــع قواعــد وأصــول الــشريعة الإســلامية، ولا تجــد قــوانين هــذه 
 ). والمواريث-الأحوال الشخصية(بالشريعة الإسلامية إلا في بعض قوانين 

بـدعوى إعـادة صـياغة ، ظهرت فـي الآونـة والأخـرى دعـوات لتقنـين الفقـه الإسـلامي )٥
أحكامه من جديد وتسهيل تطبيقها؛ لأن الـنظم العـصرية أصـبحت لا تتقبـل الأحكـام إلا 

ة لــديها، وبــإزاء هــذه الــدعوة وجــد مــن يــتحفظ بــل إذا كانــت مــصاغة بالــصياغة المألوفــ
ويمنع من تقنين الفقه الإسلامي؛ لأنه يـرى فـي ذلـك ذريعـة لنـزع القدسـية عـن كثيـر مـن 

وينـاقش الـبعض القـضية مـن زاويـة ، الأحكام الـشرعية وتـسهيل التعـديل فيهـا أو إلغاءهـا
يتركـز علـى الإلـزام أخرى وهي أن مفهوم التقنين لا يتركز فقط على الـصياغة بقـدر مـا 
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 .بالقانون
 :يوجه الرافضين للتقنين أسئلة إلى دعاة التقنين منها ما يلي )٦
هــل ســيعم التقنــين المــسائل الاجتهاديــة التــي لا إلــزام فيهــا ولا إنكــار، أم يقتــصر فيهــا  -

  على القواعد الكلية والمسائل الإجماعية ؟ 
  ضي على هذا الإشكال؟ هل وضع القانون على مذهب من المذاهب الفقهية سيق -
هل سيتحقق المقصود من السعي إلـى تقنـين الفقـه الإسـلامي بحيـث لا يكـون الهـدف  -

 .من هذا كله هو التقنين لأجل التقنين فقط لا غير ؟
أن من ينظر إلى أن التقنين على أنه من مقتضيات العصر وأنه يحقـق مكاسـب لا  )٧

نين لابد أن يكون فـي إطـار مـضبوط، تتحقق إلا به ؛ قد وضع في حسبانه أن هذا التق
ّتحدد فيه قواعـد هـذا التقنـين وأهليـة واضـعيه ومـصادره المعتبـرة، وأيـضا حـدود المـسائل  ُ

 .القابلة للتقنين، وأيضا قواعد تفسير هذا التقنين
وســـواء أجزنـــا التقنـــين أو منعنـــاه فإنـــه فـــي ، ًالتقنـــين محـــل خـــلاف كمـــا اشـــرنا ســـابقا )٨

ــه الإســــلامي وان لــــم يقــــنن ويحكــــم فــــي جميــــع عــــصرنا الحاضــــر أمــــر واقــــع؛  ٕفــــإن الفقــ
ــــاف  ـــوانين الأوق ـــدان العربيــــة، وقـ ــي البلـ ــصية فــ ـــوال الشخــ ــــإن قــــوانين الأحـ المجــــالات؛ ف
وصــندوق الزكــاة فــي بعــضها؛ تعتبــر نمــاذج لمحــاولات تقنــين الفقــه الإســلامي، وقبلهـــا 

 الإســـلامية وجــدت مجلـــة الأحكـــام العدليـــة للدولــة العثمانيـــة، وفـــي كـــل دولــة مـــن الـــدول
ــا فـــشل وقليـــل منهـــا مـــن تبقـــت لديـــه بعـــض نقـــاط ، هنـــاك تجـــارب ومحـــاولات كثيـــر منهـ

ــاح ــال كثيــــر مــــن رجــــال والتــــشريع بــــصفة عامــــة ) التقنــــين(ولأن قــــضية ، النجــ تــــشغل بــ
ولكــل مــن المــانعين ، فــإن الخــلاف حولــه ســيبقى موجــود وقــائم، والقــضاء بــصفة خاصــة

  . هوالمجيزين ما يقوي موقفه هذا الذي اتخذ
مــر التقنــين بمراحــل كثيــرة ومتعــددة فــي المملكــة العربيــة الــسعودية منــذ عهــد الملــك  )٩

َطيـب االله ثــراه-المؤسـس جلالــة الملـك عبــد العزيـز بــن عبــد الـرحمن آل ســعود  ً مــرورا -ّ
 وحتى عهد الملك سلمان بن عبـد العزيـز -ًرحمهم االله جميعا-بمن أتى بعده من أبنائه 

، ت ولا زالـت مـسألة التقنـين محـل خـلاف بـين علمـاء المملكـةكان و،-حفظه االله ورعاه-
رقـم  :وقد صدر قرار هيئة كبـار العلمـاء فـي عهـد الملـك فهـد بـن عبـد العزيـز آل سـعود

والــــذي خلـــصوا فيــــه إلـــى رفــــض تقنـــين أحكــــام الــــشريعة ، م٢٠٠١/ه١٤٢١لـــسنة ) ٨(
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ا بـــدائل قـــدمو و،الإســـلامية لمـــا فيـــه مـــن عيـــوب ومآخـــذ ســـبق ذكرهـــا فـــي نطـــاق البحـــث
وضعوها بين يدي ولي الأمر تؤدي دور التقنين ولا تعيق عمل المحـاكم ولا تـؤثر علـى 

 )١٣٢. (القضاة
الموقف من تقنـين الأحكـام الـشرعية فـي المملكـة العربيـة الـسعودية لـم يختلـف عـن  )١٠

تقنــين (موقــف الفقهــاء القــدامى والعلمــاء المعاصــرين مــن مــشروعية التقنــين، بمعنــى أن 
وهـــذا أمـــر يرجـــع إلـــى أن مـــسألة ، عنـــد علمـــاء المملكـــة مختلـــف فيــه) عيةالأحكــام الـــشر

وبالتـالي فـلا إنكـار علـى أي ، التقنين من القضايا الاجتهادية، التـي يـسوغ فيهـا الخـلاف
ًمن الفريقين المختلفين طبقا لما قرره العلماء جميعا مـن أن المـسائل الاجتهاديـة إجمـالا  ً ً

لفين، واختلاف العلماء حول قـضية التقنـين لـيس وليـد لا إنكار فيها على أحد من المخت
  . فهي قديمة ومتجددة، الساعة

  : التوصيات:ًثانيا
لـم ، قـديم ومتجـدد، موضوع تقنين أحكام الـشريعة الإسـلامية مـلازم لكـل عـصر      

تجتمع عليه كلمة الفقهـاء والعلمـاء فـي عـصر مـن العـصور التـي مـر بهـا، ولـه فـي كـل 
ســـلامية ســـيرة خاصـــة بـــه، ومـــن خـــلال هـــذه المـــدة الزمنيـــة التـــي قطـــر مـــن الأقطـــار الإ

ّعايشت فيهـا موضـوع التقنـين أُقـدم بعـض التوصـيات التـي أضـعها بـين ولاة الأمـر لعـل 
   :منها ما يلي، االله ينفع بها

رك كلـــه(ًعمــلا بــالقول المـــأثور  )١ ــمــا لا يـــدرك كلــه لا يت ْ ُ فــإن تقنـــين أحكــام الـــشريعة ) ُْ
مـع الأخـذ فـي الاعتبـار مـا يترتـب علـى ، فائدة تعـود علـى الأمـةالإسلامية لا يخلو من 

 ومــن ثـــم  فـــإن ،وقــد ســـبق ذكــر هـــذه الايجابيــات والـــسلبيات، الــشروع فيـــه مــن ســـلبيات
التقنين يحتـاج لبحـث وتحقيـق مـن أهـل الحـل والعقـد حتـى يتفقـوا علـى ضـوابط يـضعوها 

وهـذا الأمـر يحتـاج ، يقـهلكي يتم تطبيق التقنين مـع تجنـب الـسلبيات التـي تنـتج عـن تطب
إلى إرادة وعزيمة من ولاة الأمر حتى يجد موضوع التقنـين اهتمـام مـن أصـحاب الـشأن 

 تخفيـف العــبء -سـرعة التقاضـي بــين المتقاضـين(ُولا تحـرم الأمـة مــن خيـر يتمثـل فــي 
 معرفــة الأحكــام القــضائية للمتقاضــين والمحــامين -عــن المحــاكم وتــسريع عمــل القــضاة

 .وغير ذلك) ن مع الشأن القاضيوكل المتعاملي
القيام بدراسة تحليلية وموضوعية للمحاولات التي قامت بها بعض الدول الإسلامية  )٢
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والوقــوف علـــى أســـباب الفــشل أو التخـــبط الـــذي تعرضــت لـــه هـــذه ، فــي العمـــل بـــالتقنين
 .ًحتى يكون التطبيق متجنبا هذه السلبيات التي سبق الوقوع فيها،المحاولات

وبيــان إيجابياتــه وســلبياته حتــى تتهيــأ الأمــة لـــه ، مــع بموضــوع التقنــينتوعيــة المجت )٣
فالعمـل الـدعوي والتوعـوي عليـه عامـل مهـم لتهيئـة المجتمـع لكـل ، وتكون على وعي بـه

 .جديد
ٕوأخيــرا فهــذا جهــد المقــل، فــإن كنــت قــد أُصــبت، فمــن االله، وان كانــت الأخــرى،      ُ ُ ً

َبنا الزلل، وانفع المسلمين بهذا العمل، واجعله فلست أرى الكمال إلا الله وحده، فاللهم جن 
َخالصا لوجهك الكريم، وفي ميزان حـسناتي، ومـن أسـهم وسـاعد فـي إخراجـه إلـى النـور  ً
يــوم أن نلقــاك، إنــك ســبحانك ولــي ذلــك والقــادر عليــه، وآخــر دعوانــا أن الحمــد الله رب 

  .العالمين
< <
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دار : بيــروت(لــسان العــرب، ، أبــو الفــضل جمــال الــدين، رم بــن علــيابــن منظــور، محمــد بــن مكــ) ١

، أبــو منــصور محمــد بــن أحمــد بــن الأزهــري الهــروي، ١٣/٣٤٨ج، قــنن: ، مــادة)م١٩٥٦صــادر، 
أحمــد مختــار عبــد الحميــد ، ٨/٢٣٦) م٢٠٠١دار إحيــاء التــراث العربــي : بيــروت(، تهــذيب اللغــة

) م٢٠٠٨/هـــــ ١٤٢٩الطبعـــة الأولــى ســنة (، تــبمعجــم اللغــة العربيـــة المعاصــرة  عــالم الك، عمــر
 ).ق ن ن(مادة ، ٢/١٨٦٤

، ) م١٩٩٨ - ه١٤١٨الطبعة الأولى ، دمشق(دار القلم ، المدخل الفقهي العام، مصطفى، الزرقا) ٢
 . وما بعدها٣١٣/ ١

 .٢٦ص) مؤسسة الرسالة: بيروت(جهود التقنين الفقه الإسلامي ، الزحيلي، وهبة) ٣
طبع على نفقة دار إحياء ، تقنين الفقه الإسلامي المبدأ والنمهج والتطبيق،  زكيمحمد، عبد البر) ٤

 .٢١ص) م١٩٨٦-هـ ١٤٠٧الطبعة الثانية (التراث الإسلامي بدولة قطر 
-هــــ ١٤١٢، الطبعـــة الثالثـــة، مكتبـــة الفـــلاح، الكويـــت(، تـــاريخ الفقـــه الإســـلامي، عمـــر، الأشـــقر) ٥

، دار النفـائس، انون الأحوال الشخصية الأردنـي الواضح في شرح ق١٨٨ -١٨٧، ص) م١٩٩١
نقلا عن محاضرات في نظرية القانون محمد ، ٩ص، م١٩٩٧-ه١٤١٧، الطبعة الأولى، عمان

 .٢٣٤ص، على إمام
شر فـــي جريــدة ) ٦ َمقــال للـــشيخ صــالح بـــن فــوزان الفـــوزان ن بتـــاريخ ) ١١٩١٣( عــدد رقـــم ) الجزيـــرة(ُــ

 ، هـ٣/٤/١٤٢٦
 .٤٣٧الأردن، ص، عمان، ة الفقه الإسلامي المعاصر، دار عمارالمحاميد، شويش، مسير) ٧
ـــاء ونظامه في الكـــــــالقض، نــعبد الرحم، الحميضي) ٨ ــ ـــــمع، مكة المكرمة، تاب والسنةـ   هد البحوثـ
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، ٣٠٤ص، جامعـة أم القـرى، مركز بحوث الدراسات الإسـلامية،  التراث الإسلاميوٕاحياء العلمية   
 .٣ص، النهوض بالتشريعات القضائيةسبل ، منصور

ــا، محمــــد خالــــد منــــصور، منــــصور) ٩ ــبل النهــــوض بالتــــشريعات القــــضائية تقنينــــا وتطبيقــ ــة ، ســ المجلــ
، نقلا عـن عمـر الأشـقر، ٣ص،  م٢٠٠٦، ه١٤٢٧، ٤العدد ، الأردنية في الدراسات الإسلامية

 .الواضح في شرح قانون الأحوال الشخصية الأردني
 .بتصرف، المراجع السابقة) ١٠
يتبين لـه أن جميـع هـؤلاء العلمـاء راعـوا فـي ) التقنين(والذي يتأمل ما سبق ذكره من تعريفات لــ ) ١١

ٍحيـث يـصاغ بطريقـة معينـة علـى غـرار المـواد ، مـا يتعلـق بالـصياغة) أ :تعريفاتهم الأمور التالية ٍ
أنهـا ) ج. ً للأحكـام سـهلاالترتيب والترقيم والتبويب لهذه المـواد وهـي تجعـل الرجـوع) ب. القانونية

وأن يكون هذا الإلزام من صاحب الولاية وهو الإمام أو من ، ٌوقد عبر البعض بأنها آمرة، ٌملزمة
) الأحوال الشخصية(فقد تكون في أحكام الأسرة ، أنها ذات موضوع الواحد) د). أي الدولة(ينيبه 

التقنــين شــرعيا أن يكــون هــذا التقنــين ولا بــد حتــى يكــون ) هــــ. أو المعــاملات الماليــة أو العقوبــات
ٍمستمدا من النصوص الشرعية مباشرة أو بالاستنباط أو بعبارة أوسع من خلال مناهج الاجتهـاد  ً

ٌالمقررة شرعا فيما فيه نص وفيمـا لـيس فيـه نـص ٌ ، عبـد المهـدي محمـد سـعيد، العجلـوني: ينظـر. ً
النص الشرعي بين الأصالة (لمؤتمر بحث مقدم ، تقنين الأحكام وأثره على مكانة النص الشرعي

 .  وما بعدها٥ص) والمعاصرة
، م١٩٨٦/هـــــ ١٤٠٧دار الفكـــر : ط) هــــ٧٧٤:ت(أبـــو الفـــداء إســــماعيل بـــن عمـــر ، ابـــن كثيـــر) ١٢

، دائرة المعارف النظامية: تحقيق) هـ٨٥٢:ت(الحافظ بن حجر ، العسقلاني،  وما بعدها١٠/٩٦
 ٣/١٧٣، م١٩٧١/ هـــ ١٣٩٠الثانيـة ، لبنـان، وتبيـر، مؤسسة الأعلمـي للمطبوعـات/ ط، الهند

 . وما بعدها٩ صالشثريوما بعدها بواسطة التقنين بين التحليل والتحريم لعبد الرحمن 
 .٢٨٦تاريخ القانون ص، زهدي،  ـ يكن١١١القضاء في الإسلام صمحمد سلام / مدكور) ١٣
دار : ط، ير أعــلام النــبلاءســ، )هـــ٧٤٨:ت(، شــمس الــدين أبــو عبــد االله محمــد قايمــاز، الــذهبي) ١٤

 . وما بعدها٧/١٦٨، م٢٠٠٦/هـ ١٤٢٧، القاهرة، الحديث
أعــدها لجنــة مكونــة مــن عــدة علمــاء وفقهــاء فــي عهــد الخلافـــة ، مقدمــة مجلــة الأحكــام العدليــة) ١٥

 . وما بعدها٧ص، نجيب هواويني/ تحقيق ، العثمانية
وقــانون ) م. ق١٧٢٨-١٦٨٦(بابــل قــانون حمــورابي فــي :  فــي الــشرق-مــن التقنينــات القديمــة) ١٦

: ، وفـي الغـرب)م. ق٧١٨-٧١٢(وقانون بوكخوريس في مـصر ) م.  ق١٢٨٠(مانو في الهند 
وفـــي رومـــا ) م. ق٥٩٤حــوالي (وقــانون صـــولون ) م.  ق٦٢١حـــوالي (فــي أثينـــا قــانون دراكـــون 

ن، دار راجع صوفي أبو طالب، مبـادئ تـاريخ القـانو(، )م.  ق٥٤١(قانون الألواح الإثنى عشر 
تقنـــين الفقـــه الإســـلامي (بواســـطة ) ١٦٥-١٤٧م، ص١٩٦٧ -ه١٣٨٧النهـــضة العربيـــة ســـنة 

 .١٣محمد زكي عبد البر ص/ د ) المبدأ والمنهج
  ٣ص ٢٠٠٧/٢٠٠٨الجزائر ، رسالة مقدمة لدرجة الدكتوراه من جامعة باتنه، حورية، تاجلابت) ١٧
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أهمية تقنين الأحكام القـضائية وتـدوين ،  خالد،.النويصريالفقه الإسلامي بين الأصالة والتجديد     
م ٠٢/١٢/٢٠٠٦هـ الموافق ١٤٢٧ ذو القعدة ١٢، جريدة الاقتصادية السبت، اجتهادات الفقهاء

 لمراجع السابقة بتصرف ا ٤٨٠٠ العدد -
تطبيـــق الــشريعة الإســـلامية فـــي ـــ ،٢٧٢-٣/١١٥أبحـــاث هيئــة كبـــار العلمــاء بالمملكـــة جينظــر ) ١٨

ــةالمملكــــة العرب ــة الــــسعودية وآثــــاره فــــي الحيــــاة العمليــ  - الريــــاض–عبــــد الــــرحمن الزنيــــدي.  د-يــ
 مطابع دار الهـلال بالريـاض الطبعـة -التقنين والإلزام للشيخ بكر بن عبد االله أبو زيد و،م١٩٩٩
ــــ  وتقنــين الـــشريعة بـــين ،١/٩، وفقـــه النــوازل للـــشيخ بكـــر بــن عبـــد االله أبــو زيـــد، م١٩٨٢الأولــى 

تطبيـــق الـــشريعة ،  ومـــا بعـــدها١٧ص، الـــشثريللـــشيخ عبـــد الـــرحمن بـــن ســعد ، مالتحليــل والتحـــري
 –عبــد الــرحمن الزنيــدي .  د-الإسـلامية فــي المملكــة العربيــة الــسعودية وآثــاره فـي الحيــاة العمليــة

  .م١٩٩٩ -الرياض
الــسنهوري، وجـــوب تنقـــيح القـــانون المــدني، مقـــال منـــشور فـــي مجلــة القـــانون والاقتـــصاد، الـــسنة ) ١٩

 .. وما بعدها٣ادسة، العدد الأول، صالس
دار / ط ، جمـــع الـــدكتور صـــلاح الـــدين المنجـــد ويوســـف خـــوري، الفتـــاوى، محمـــد رشـــيد، رضـــا) ٢٠

 .  وما بعدها١٩ص، لبنان، بيروت، الكتاب الجديد
 ومـا ٢١٤ص، م١٩٧٧، بيـروت لبنـان، ط دار الفكر، الفتاوى، الدكتور الشيخ محمد، أبو زهرة) ٢١

 . بعدها
 .  وما بعدها١/٣١٣، المدخل الفقهي العام، الشيخ مصطفى، قاالزر) ٢٢
 . المملكة العربية السعودية، جدة، دار المنارة: ط، الفتاوى، الشيخ علي، الطنطاوي) ٢٣
 -مؤســـسة الرســـالة بيـــروت: ط، جهـــود تقنـــين الفقـــه الإســـلامي، الـــشيخ الـــدكتور وهبـــة، الزحيلـــي) ٢٤

 . م١٩٨٧الطبعة الأولى
 .   وما بعدها٣٢ص، فقه النوازل، شيخ يوسفال، القرضاوي) ٢٥
 .  ١١٥ص، القضاء في الإسلام، محمد سلام، مدكور) ٢٦
، أســتاذ بجامعــة صــنعاء، موقــف الفقهــاء مــن تقنــين الــشريعة، مــؤمن عبــد القــادر، شــجاع الــدين) ٢٧

 .٣ص
 ).٥٩(سورة النساء الآية ) ٢٨
ـ مجلة البحوث ، وما بعدها٣/١٩٥، ديةينظر أبحاث هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعو) ٢٩

الإسلامية التي تصدرها الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد بـوزارة 
 بتصرف  .  وما بعدها٣٢/٤٣الأوقاف السعودية 

الكـشاف عـن ، )هــ٥٣٨: المتـوفى(محمود بن عمرو بـن أحمـد، الزمخـشري جـار االله أبو القاسم ) ٣٠
 ١/٥٢٣، هــ١٤٠٧ -الثالثـة: الطبعة،  بيروت–دار الكتاب العربي: ط، ئق غوامض التنزيلحقا

 .وما بعدها
 .ينظر المراجع السابقة بتصرف من الباحث) ٣١
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 ).١٥٩(سورة آل عمران الآية ) ٣٢
  ).٣٨(سورة الشورى الآية ) ٣٣
ـ مجلة البحوث ، بعدها وما٣/١٩٥، ينظر أبحاث هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية) ٣٤

الإسلامية التي تصدرها الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد بـوزارة 
 بتصرف.  وما بعدها٤٣ / ٣٢الأوقاف السعودية 

 بمــشاورة أصــحابه فيمــا حزبــه مــن أمــر ,�، َإن االله عــز وجــل أمــر نبيــه(: قــال الإمــام القرطبــي) ٣٥
ُه،  تألفا منه بذلك من لم تكن بصيرته بالإسلام البصيرة التي يؤمن عليه معها عدوه ومكايد حرب َْ ُ َ ً

ُفتنة الشيطان وتعريفا منه أمته مأتى الأمور التي تحزبهم من بعده ومطلبها،  ليقتدوا به في ذلك  ً
انوا يرونــه فــي حياتــه صــلى االله  عليــه عنــد النــوازل التــي تنــزل بهــم، فيتــشاوروا فيمــا بيــنهم، كمــا كــ

فـإن االله كـان يعرفــه مطالـب وجـوه مـا حزبــه مـن الأمـور بوحيــه أو ، ,�، فأمـا النبــي. وسـلم يفعلـه
وأما أمته، فإنهم إذا تشاوروا مستنين بفعله في ذلك، على تصادق وتأخ . َإلهامه إياه صواب ذلك ٍ ُ 

ْللحـــق، وارادة جمـــيعهم للـــصواب، مـــن غيـــر ميـــل إلـــى هـــوى، ولا حيـــد عـــن هـــدى، فـــاالله َ ِ  مـــسددهم ٕ
ينظــر جــامع البيــان فــي تأويــل القــرآن لمحمــد بــن جريــر بــن يزيــد بــن كثيــر بــن غالــب  ).ومــوفقهم

، مؤسسة الرسالة: ط، أحمد محمد شاكر: تحقيق، )هـ٣١٠: المتوفى(الآملي، أبو جعفر الطبري 
 ). وما بعدها٧/٣٤٥،  م٢٠٠٠ -هـ ١٤٢٠الطبعة الأولى، 

 . موع المراجع السابقةًمستخلصا من مج، من الباحث) ٣٦
حـــديث رقـــم ) يقاتـــل مـــن وراء الإمـــام ويقتـــدى بـــه(أخرجـــه البخـــاري فـــي صـــحيحه بـــاب ، صـــحيح) ٣٧

َباب قول الله تعالى و)٢٩٥٧( َ َ ِ  ِ َْ ُ ْأَطيعوا اللـه وأَطيعوا الرسـول وأُولـي الأَمـر منكم{ وَ ُْ َْ ِـ ِ ِِ ِ َ َُ ُـ ُ َ  { وحـديث رقـم
َباب وجوب ط، ـ وصحيح مسلم،)٧١٣٧( ِ ُ ُ ِاعة الأُمراء في غير معصية، وتحريمها في المعصية َُ ِ ِ ِ ٍ ِ ِ ِ َِ َ َْ َْ َ َْ َ َِ ِْ َْ َ َ ْ

 ).٣(وابن ماجة في سننه حديث رقم ،)١٨٣٥(حديث رقم 
ـ مجلة البحوث ، وما بعدها٣/١٩٥، ينظر أبحاث هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية) ٣٨

 البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد بـوزارة الإسلامية التي تصدرها الرئاسة العامة لإدارات
 بتصرف .  وما بعدها٤٣ / ٣٢الأوقاف السعودية 

حاشـــية رد ، ابـــن عابـــدين،  ومـــا بعـــدها٣٠٦ص، ٧ج، مرجـــع ســـابق، فـــتح القـــدير، ابـــن الهمـــام) ٣٩(
تقنـين الفقـه الإسـلامي ، ـ جابر عبد الهـادي سـالم الـشافعي، وما بعدها٥٥١ص، ٥ج، ، المحتار

 .بتصرف،  وما بعدها١٢ين التشريعات والمؤتمرات صب
مــن المــسائل التــي عظــم فيهــا الخــلاف بــين ) مــسألة إلــزام القاضــي بــأن يقــضي بمــذهب معــين) (٤٠

إن ، ) هـ١٣٥٤: المتوفى(محمد رشيد رضا / يقول الشيخ . الفقهاء القدامى والعلماء المعاصرين
عث على تدوين أحكام موحدة ولا على الإلزام اختلاف الأحكام القضائية في صدر الإسلام لم يب

بــرأي معــين لقــوة العلمــاء فــي ذلــك العهــد وكفــايتهم وقلــة الاخــتلاف فــي الأحكــام ونــدرة المــشاكل، 
فتــوفرت الثقــة فــي نفــوس الأمــة وأمنـــت الفتنــة فلهــذا وأمثالــه لــم تلجـــئهم حاجــة إلــى مــا ذكــر مـــن 

وم وقـــد صــار أمــر النـــاس إلــى خــلاف ذلـــك، التــدوين ولا إلــى إلـــزام القــضاة بقــول معـــين، أمــا اليــ
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فالحاجة ملحة، والضرورة إلى التـدوين علـى الطريقـة المقترحـة والإلـزام بـالحكم بمقتـضى مـا دون 
ٕأمـر لا بــد منــه رعايــة للمــصلحة، وحفظــا لحقــوق الأمـة، وابقــاء علــى العمــل بأحكــام الــشريعة فــي 

 .٣٣/٤٨مجلـة البحـوث الإسـلامية  ٣/١٩٤ينظر أبحاث هيئـة كبـار العلمـاء . المحاكم الشرعية
بـأن القاضــي يجــب عليـه طاعــة ولــي الأمـر فيمــا ألزمــه بـه مــن مــذهب أو رأي : وأقـول واالله أعلــم

فاجتمـــاع النـــاس علـــى الـــراجح فيـــه درء لمفـــسدة الخـــلاف قبـــل مـــصلحة التنـــوع بـــين ، ليقـــضي بـــه
ٕي الخصومات وان كما أن الخطأ في الفصل ف. المذاهب ومراعاة ما فيه الأصلح أولى من غيره

ًكان لا يزال متوقعا بعد الاقتصار على القول الراجح إلا أنه أقل وأخف خطرا؛ لأنه بالتزام العمل 
بالقول الراجح تنحصر الأخطاء في تطبيقه على الوقائع بعد تحقيقها وتشخيـصها، ومـن المعلـوم 

ولا شـك فـي أن الأحكـام شرعا أن المفاسد إذا لم يمكن القضاء عليها وجب بذل الجهـد لتقليلهـا، 
 كــان ذلــك أدعــى إلــى -الواجبــة التطبيــق إذا كانــت محــدودة مبينــة معروفــة للقاضــي وللمتقاضــي

والاجتهــاد : وبهــذا المعنــى يقــول الأســتاذ مــصطفى الزرقــا .تحقيــق العدالــة والتيــسير علــى النــاس
حكام الشرعية الإسلامي قد أقر لولي الأمر العام من خليفة أو سواه أن يحد من شمول بعض الأ

وتطبيقهــا ويــأمر بالعــدل بقــول ضــعيف مرجــوح إذا اقتــضت المــصلحة الزمنيــة ذلــك، فيــصبح هــو 
ا وفقــا لقاعــدة  تبــدل : (وقاعــدة، )المــصالح المرســلة(الــراجح يجــب العمــل بــه وبــذلك صــرح فقهاؤنــ

فـي ونصوص الفقهاء في مختلف الأبواب تفيد أن السطان إذا أمـر بـأمر ) الأحكام بتبدل الزمان
كــان أمــره  "أي قابــل للاجتهــاد غيــر مــصادم للنــصوص القطعيــة فــي الــشريعة"موضــوع اجتهــادي 

 ومـا ١/٣٩٢ المـدخل الفقهـي العـام للـشيخ مـصطفى الزرقـا :ينظـر.واجب الاحتـرام والتنفيـذ شـرعا
 .بعدها

 ولو اشترط الإمام على الحاكم أن يحكم بمذهب معـين لـم يـصح :يقول شيخ الإسلام ابن تيمية) ٤١
شرطه ولا توليته ومنهم من صحح التولية وأبطل الشرط ُوكذلك المفتي يحرم عليه الإفتاء بما لا  .َ ْ َ

 .يعلم صحته باتفاق الناس، والمقلد لا علم له بصحة القول وفساده؛ إذ طريق ذلك مسدودة عليه
 بـن عبـد االله ـ لتقي الدين أبو العباس أحمـد بـن عبـد الحلـيم بـن عبـد الـسلام،ينظر الفتاوى الكبرى

دار الكتب : ط، )هـ٧٢٨: المتوفى(بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي 
 . وما بعدها٤/٢٧٤، م١٩٨٧ -هـ ١٤٠٨الأولى، : الطبعة، العلمية

العــدد ، مجلــة القــضاء العراقــي، القــانون المــدني العربــي، عبــد الــرزاق أحمــد، الــسنهوريالــدكتور ) ٤٢
نظـــام ، الفقــه الإســـلامي مـــدخل لدراســـته: محمـــد يوســـف موســـي.  د؛م١٩٦٢اني ســـنة الأول والثــ

 -خليفـة بـابكر. عبد الرحمن الـصابوني؛ د. د وما بعدها ٦٢ ص؛١٩٥٦، ٢ط، المعاملات فيه
، مكتبــة وهبـــة، القـــاهرة، المــدخل الفقهـــي وتــاريخ التـــشريع الإســلامي: محمــود محمــد طنطـــاوي. د

مشروع السنهوري على القوانين المدنية العربية للدكتور فايز ً؛ نقلا عن أثر ١٨-١٧ص، ١٩٨٢
 . وما بعدها١٩ص، محمد حسين

تقنــين ، محمــد زكــي، ـــ عبــد البـر، ومــا بعـدها٢٣عبـد الــرحمن القاســم، الإسـلام وتقنــين الأحكــام، ) ٤٣
 . وما بعدها  بتصرف٢٨الفقه الإسلامي المبدأ والمنهج والتطبيق ص
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   المراجع السابقة بتصرف) ٥٢
 . وما بعدها٨٤العقوبة في الإسلام ص، محمد، الشيخ أبو زهرة) ٤٥
مقدمـة لدراسـة الفقـه الإسـلامي ونظرياتـه العامـة، الإسـكندرية، دار ، محمد كمال الـدين، إمام. د) ٤٦

 .بتصرف وما بعدها ٢٩٤، ص٢٠١١المطبوعات الجامعية، 
 . وما بعدها١٩٢ص، العرف والعادة، أحمد فهمي،  أبو سنة)٤٧
 .بتصرف،  المراجع السابقة)٤٨
الخــلاف ، ـــ حمـدون الــشيخ،٥١حكــم تقنــين الـشريعة الإســلامية ص، عبــد الــرحمن سـعد، الـشثري )٤٩

محمـد ، ــ البغـا، ومـا بعـدها٧ص، حول تقنين الفقه الإسـلامي وأثـره علـى القـوانين المنظمـة للزكـاة
،  الاقتــصادية والقانونيــةمجلــة جامعــة دمــشق للعلــوم، التقنــين فــي مجلــة الأحكــام العدليــة، حــسن

، مؤسـسة الرسـالة/ ط ، فقـه النـوازل، بكـر عبـد االله،  أبـو زيـد٧٤٩ ص٢٠٠٩عـام ) ٢٥(المجلد 
، )٦٥( ،)٣١(مجلة البحوث الإسلامية، العدد ـ ، وما بعدها١/١٨م ١٩٩٦بيروت ، العدد الأول

 . بتصرف،)٥٢(، ص)٣٣(والعدد 
 )١٠٥(سورة النساء الآية ) ٥٠
أبـو عبـد االله محمـد بـن عمــر بـن الحـسن بـن الحـسين التيمـي خطيـب الــري ،  الـدينفخـر،  الـرازي)٥١

،  بيــروت–دار إحيــاء التــراث العربــي/ ط، التفــسير الكبيــر= ، مفــاتيح الغيــب )هـــ٦٠٦: المتــوفى(
 .١١/٢١٢، هـ١٤٢٠ -الثالثة: الطبعة

 ).٢٦(الآية  سورة ص) ٥٢
ريس بن العبـاس بـن عثمـان بـن شـافع بـن عبـد تفسير الإمام أبو عبد االله محمد بن إد، الشافعي) ٥٣

أحمد بن مصطفى .د: جمع وتحقيق ودراسة، )هـ٢٠٤: المتوفى(المطلب بن عبد مناف المطلبي 
  .٣/١٢٢٨، ٢٠٠٦ -١٤٢٧: الطبعة الأولى، المملكة العربية السعودية-دار التدمرية: الفران ط

 .٢١/١٨٩، جامع البيان في تأويل القرآن، الطبري) ٥٤
 . )١٠(سورة الشورى جزء من الآية رقم ) ٥٥
أبــو الفــداء إســماعيل بــن عمــر بــن كثيــر القرشــي البــصري ثــم ، تفــسير القــرآن العظــيم، ابــن كثيــر) ٥٦

، دار طيبــة للنــشر والتوزيــع: ط، ســامي بــن محمــد سـلامة: تحقيـق، )هـــ٧٧٤: المتــوفى(الدمـشقي 
 . ٢/٣٤٥.  م١٩٩٩ -هـ ١٤٢٠الثانية 

، قواعــد تفــسير النــصوص وتطبيقاتهــا فــي الاجتهــاد القــضائي الأردنــي، ديعبــد المهــ، العجلــوني) ٥٧
  بتصرف .٦٠ص، ٢٠٠٥، الجامعة الأردنية، رسالة دكتوراه في القضاء الشرعي

 .)٥٩(سورة النساء جزء من الآية رقم ) ٥٨
 ٧ص، الخلاف حول تقنين الفقه الإسـلامي وأثـره علـى القـوانين المنظمـة للزكـاة، حمدون الشيخ) ٥٩

 بتصرف . ما بعدهاو
 .)٣٦(سورة الأحزاب الآية رقم ) ٦٠
  )ه٧٥١:المتوفى( ابن قيم الجوزية،محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين، ابن القيم) ٦١
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 مكتبـــة المنـــار الإســـلامية، -مؤســـسة الرســـالة، بيـــروت / ط ، زاد المعـــاد فـــي هـــدي خيـــر العبـــاد     
تقنين ، عبد الرحمن، الشثريـ ،١/٤٠، م١٩٩٤/هـ ١٤١٥، السابعة والعشرون: الطبعة، الكويت

 .١٦الشريعة بين التحليل والتحريم ص
ِباب ما جاء عن رسول الله(باب ) ١٣٢٢(أخرجه الترمذي في السنن رقم ) ٦٢  ِ ُ ََ ْ َ َ ُ ِفي القاضي، � ،ََ َِ (

وقــال الألبــاني فــي ) ٥٠٦٠(وابــن حبــان فــي صــحيحه رقــم ، )٢٣١٥(وابــن ماجــة فــي ســننه رقــم 
 .حديث صحيح) ٤٤٤٧(حيح الجامع الصغير رقم ص

 .)٧٨(سورة الأنبياء الآية رقم ) ٦٣
شـــرح صـــحيح ، )هــــ٤٤٩: المتـــوفى(أبـــو الحـــسن علـــي بـــن خلـــف بـــن عبـــد الملـــك ، ابـــن بطـــال) ٦٤

: الطبعــة،  الــسعودية، الريــاض-مكتبــة الرشــد / ط، أبــو تمــيم ياســر بــن إبـراهيم: تحقيــق، البخـاري
 .١٠/٣٨١ ،م٢٠٠٣ -هـ ١٤٢٣الثانية، 

زيــن الــدين محمــد المــدعو بعبــد الــرؤوف بــن تــاج العــارفين بــن علــي بــن زيــن العابــدين ، المنــاوي) ٦٥
،  مصر–المكتبة التجارية الكبرى / ط، فيض القدير شرح الجامع الصغير، )هـ١٠٣١: المتوفى(

 .٤/٥٣٧، ١٣٥٦الأولى، : الطبعة
 .٤/٥٣٧، يرفيض القدير شرح الجامع الصغ، ، زين الدين المناوي) ٦٦
تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد االله بن أبي القاسم بن محمد ) ٦٧

، دار الكتب العلمية/ ط، الفتاوى الكبرى، )هـ٧٢٨: المتوفى(ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي 
ــة  تقــــي الــــدين أبــــو العبــــاس أحمــــد٥/٥٥٥، م١٩٨٧ -هـــــ ١٤٠٨الأولــــى، : الطبعــــة ،  بــــن تيميــ

: المتـوفى(محمد بن عبد الرحمن بن قاسـم : تحقيق، المستدرك على مجموع فتاوى شيخ الإسلام
 .٥/١٥٥، هـ١٤١٨الأولى، : الطبعة، )هـ١٤٢١

 .١٦ص، تقنين الشريعة، عبد الرحمن، الشثري) ٦٨
لكــة تطبيـق الــشريعة الإسـلامية فـي الممــ ،٢٧٢-٣/١١٥أبحـاث هيئـة كبـار العلمــاء بالمملكـة ج) ٦٩

التقنين  و،م١٩٩٩ -  الرياض–عبد الرحمن الزنيدي.  د،العربية السعودية وآثاره في الحياة العملية
، م١٩٨٢ مطابع دار الهلال   بالرياض الطبعة الأولى -والإلزام للشيخ بكر بن عبد االله أبو زيد

للشيخ ، يل والتحريمـ وتقنين الشريعة بين التحل،١/٩، وفقه النوازل للشيخ بكر بن عبد االله أبو زيد
تطبيق الشريعة الإسلامية في المملكة العربية ،  وما بعدها١٧ص، الشثريعبد الرحمن بن سعد 

 ..ـ بتصرف،م١٩٩٩ - الرياض–عبد الرحمن الزنيدي.  د-السعودية وآثاره في الحياة العملية
عــامر بــن . ها ومــا بعــد٢٨ص، تقنــين الفقــه الإســلامي المبــدأ والمــنهج، محمــد زكــي، عبــد البــر) ٧٠

 .. وما بعدها١٠ص، حركة تقنين الفقه الإسلامي، عيسى
 ومــا ٧تقنــين الأحكــام الــشرعية بــين المــانعين والمجيــزين ص، عبــد الــرحمن بــن أحمــد، الجرعــي) ٧١

 .بعدها
 . وما بعدها ٤ص، تقنين الشريعة بين التحليل والتحريم، عبد الرحمن، الشثري) ٧٢
   ٧ص، ن الفقه الإسلامي وأثره على القوانين المنظمة للزكاةالخلاف حول تقني، حمدون الشيخ) ٧٣
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  بتصرف. وما بعدها     
 .بتصرف،  وما بعدها١/٤١، الفقه الإسلامي وأدلته، وهبة مصطفى، الزحيلي) ٧٤
) الاقتـصادية(مقـال منـشور بجريـدة ) الرؤية والأهدافـ، القضاء السعودي(، ناصر بن زيد، داوود) ٧٥

 العدد رقم - م٠٢/١٢/٢٠٠٦هـ الموافق ١٤٢٧ ذو القعدة ١٢في يوم السبت الصادرة ، السعودية
)٤٨٠٠.( 
) الاقتصادية(مقال منشور بجريدة ) الرؤية والأهداف، القضاء السعودي(، ناصر بن زيد، داوود) ٧٦

 العدد رقم - م٠٢/١٢/٢٠٠٦هـ الموافق ١٤٢٧ ذو القعدة ١٢الصادرة في يوم السبت ، السعودية
أهميـة ، خالـد، ــ النويـصر،ترشيد اختلاف الأحكام بتقنين القضاء، عبد الهاديـ خلف، ،)٤٨٠٠(

ــ البــسام،تقنــين الأحكــام القــضائية وتــدوين اجتهـــادات الفقهــاء تقنـــين ، عبـــد االله بــن عبــد الــرحمن، ـ
 .ـ بتصرف، وما بعدها٣ص، الشريعة أضراره ومفاسده

مقــال منــشور ، نــين الأحكــام الــشرعيةتــدوين وتق، آل الــشيخ، هــشام بــن عبــد الملــك بــن عبــد االله) ٧٧
  العــدد-م٢٠١٤ ديــسمبر ١٦الموافــق ، هـــ١٤٣٦ صــفر ٢٤فــي يــوم الثلاثــاء ، بجريــدة الريــاض

 .ـــ بتصرف).١٦٩٧٦(
، الحــسم أم التأجيــل، تــدوين الأحكــام القــضائية أمــام هيئــة كبــار العلمــاء اليــوم، تركــي، الــصهيل) ٧٨

 ١٦الموافـــق ، هـــ١٤٢٩ شعبـــان ١٣الـــسبـت ، ةالــسعودي) الـــشرق الأوســط(مقــال منــشور بجريــدة 
 ).١٠٨٥٤(العدد رقم ، ٢٠٠٨أغسطس 

ولائحـة القاضـي يــستطيع ، مــشكلات القـضاء سـببها التعلـيم/ ابـن حميـد(، عبـد الـرحمن، الـسيالي) ٧٩
 . م٨/١٢/٢٠١٤الصادرة يوم الاثنين ، السعودية)المدينة(مقال منشور بجريدة ) القاضي مخالفتها

ـ إعداد اللجنة التحضيرية ، ، الشريعة الإسلامية على مذهب الإمام أحمد بن حنبلمشروع تقنين) ٨٠
جمهوريـة مـصر ، بإشراف مجمع البحوث الإسـلامية بـالأزهر الـشريف، لتقنين الشريعة الإسلامية

 ومــا ٦ص، الأمــين العــام للمجمــع )محمــد عبــد الــرحمن بيــصار(مقدمــة الــشيخ الــدكتور، العربيــة
 . بعدها

ولائحـة القاضـي يـستطيع ، مشكلات القـضاء سـببها التعلـيم/ ابن حميد (، عبد الرحمن، السيالي) ٨١
م   ٨/١٢/٢٠١٤الصادرة يوم الاثنين ، السعودية) المدينة(مقال منشور بجريدة ) القاضي مخالفتها

ـ إعداد اللجنة التحضيرية ، ،مشروع تقنين الشريعة الإسلامية على مذهب الإمام أحمد بن حنبل
جمهوريـة مـصر ، بإشراف مجمع البحوث الإسـلامية بـالأزهر الـشريف،  الشريعة الإسلاميةلتقنين

 ومــا ٦ص، الأمــين العــام للمجمــع) محمــد عبــد الــرحمن بيــصار(مقدمــة الــشيخ الــدكتور ، العربيــة
 .ـ بتصرف،بعدها

بيـة مقدمـة فـي أصـول التـشريع فـي المملكـة العر(عمـاد الـدين  ، والشربيني، جعفر، السلام عبد)  ٨٢
 .، وما بعدها١٧، ١٦ص، م١٩٨٣سنة ، الأولى:  دار الكتاب الجامعي، القاهرة، ط،)السعودية

، أستاذ مساعد بقسم الفقه المقارن بكلية الشريعة والقانون، عبد المؤمن عبد القادر، شجاع الدين) ٨٣
  ،ها وما بعد١٠ص ،موقف الفقهاء من تقنين أحكام الشريعة الإسلامية، جامعة صنعاء اليمن
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 .بتصرف     
تطبيـق الــشريعة الإسـلامية فـي المملكــة ــ ،٢٧٢-٣/١١٥أبحـاث هيئـة كبـار العلمــاء بالمملكـة ج) ٨٤

التقنين  و،م١٩٩٩ -  الرياض–عبد الرحمن الزنيدي. د-العربية السعودية وآثاره في الحياة العملية
، م١٩٨٢الطبعة الأولى  مطابع دار الهلال   بالرياض -والإلزام للشيخ بكر بن عبد االله أبو زيد

للشيخ ، وتقنين الشريعة بين التحليل والتحريم، ١/٩، وفقه النوازل للشيخ بكر بن عبد االله أبو زيد
تطبيق الشريعة الإسلامية في المملكة العربية ،  وما بعدها١٧ص، الشثريعبد الرحمن بن سعد 

 .ـ بتصرف،م١٩٩٩ -لرياض ا–عبد الرحمن الزنيدي.  د-السعودية وآثاره في الحياة العملية
القاهرة،  دار التراث : ط، الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي، محمد بن الحسن، الحجوي) ٨٥

 .ـ بتصرف، وما بعدها٢٥
ـــ دعــوة مخلــصة لتقنــين أحكــام ،الإســلام وتقنــين الأحكــام، عبــد الــرحمن بــن عبــد العزيــز، القاســم) ٨٦

  .فبتصر.  وما بعدها١٣ص، الشريعة الإسلامية
) الاقتصادية(مقال منشور بجريدة ) الرؤية والأهداف، القضاء السعودي(، ناصر بن زيد، داوود) ٨٧

 العـدد -م٠٢/١٢/٢٠٠٦ هــ الموافـق ١٤٢٧ ذو القعـدة ١٢الـصادرة فـي يـوم الـسبت ، السعودية
، خالـد، ــ  النويـصر،ترشيد اختلاف الأحكام بتقنـين القـضاء ، ـ خلف، عبد الهادي،)٤٨٠٠(رقم 

، عبــد االله بــن عبــد الــرحمن، ـــ البــسام،هميــة تقنــين الأحكــام القــضائية وتــدوين اجتهــادات الفقهــاءأ
 .ـ بتصرف، وما بعدها٣ص، تقنين الشريعة أضراره ومفاسده

تـــدوين وتقنـــين الأحكـــام الـــشرعية مرجعيـــة متقدمـــة للتطبيقـــات ، عبـــد المجيـــد بـــن محمـــد، الجــلال) ٨٨
 ١١الـــصادر يـــوم الاثنـــين ، الـــسعودية) الريـــاض(ريـــدة مقـــال منـــشور بج، القـــضائية فـــي المملكـــة

 ). ١٦١٠٧(العدد رقم ،  م٢٠١٢ يوليو ٣٠ هـ الموافق ١٤٣٣رمضان 
 ومــا ٧تقنــين الأحكــام الــشرعية بــين المــانعين والمجيــزين ص، عبــد الــرحمن بــن أحمــد، الجرعــي) ٨٩

  .بعدها
مرجعيـــة متقدمـــة للتطبيقـــات تـــدوين وتقنـــين الأحكـــام الـــشرعية ، عبـــد المجيـــد بـــن محمـــد، الجــلال) ٩٠

هــ ١٤٣٣ رمـضان ١١الاثنين ، السعودية) الرياض(مقال منشور بجريدة ، القضائية في المملكة
 بتصرف ). ١٦١٠٧(العدد رقم ، م٢٠١٢ يوليو ٣٠الموافق 

مقال منشور بجريدة ، أهمية تقنين الأحكام القضائية وتدوين اجتهادات الفقهاء، خالد، النويصر) ٩١
 ).٤٨٩٤( العدد رقم ٢٠٠٧ مارس ٦الصادرة يوم الثلاثاء بتاريخ ، السعودية) ةالاقتصادي(
) الاقتـصادية(مقال منـشور بجريـدة ، ـ الرؤيا والأهداف،القضاء السعودي، ناصر بن زيد، داوود) ٩٢

ــ الموافـــق ١٤٢٧ ذو القعـــدة ١٢الـــصادرة يـــوم الـــسبت بتــاريخ ، الــسعودية م  ٢٠٠٦ ديـــسمبر ٢ هــــ
 ).٤٨٠٠(العدد رقم 

) الاقتـصادية(مقال منـشور بجريـدة ، ـ الرؤيا والأهداف،القضاء السعودي، ناصر بن زيد، داوود) ٩٣
ــــ الموافـــق ١٤٢٧ ذو القعـــدة ١٢الـــصادرة يـــوم الـــسبت بتـــاريخ ، الـــسعودية م  ٢٠٠٦ ديـــسمبر ٢هــ
 ).٤٨٠٠(العدد رقم 
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 .ـ بتصرف،من الباحث) ٩٤
الخــلاف ، ـــ حمـدون الــشيخ،٥١ الإســلامية صحكــم تقنــين الـشريعة، عبــد الــرحمن سـعد، الـشثري) ٩٥

ـــ محمــد حــسن ، ومــا بعــدها٧ص، حـوا تقنــين الفقــه الإســلامي وأثــره علــى القــوانين المنظمــة للزكــاة
، مجلـــة جامعـــة دمـــشق للعلـــوم الاقتـــصادية والقانونيـــة، التقنـــين فـــي مجلـــة الأحكـــام العدليـــة، البغـــا
 مجلة البحوث الإسلامية، العدد ، بعدها وما١/١٨، فقه النوازل،   بكر عبد االله أبو زيد٧٤٩ص

 . بتصرف،)٥٢(، ص)٣٣(، والعدد )٦٥(ص ،)٣١(
 .المرجع السابق) ٩٦
 .ـ بتصرف، وما بعدها٣حكم تقنين الشريعة الإسلامية ص، عبد الرحمن سعد، الشثري) ٩٧
عـدها ـ  ومـا ب٣/٢٣٣، أبحاث هيئة كبـار العلمـاء، هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية) ٩٨

 مجلـــة دوريـــة تـــصدر عـــن الرئاســـة العامـــة لإدارات البحـــوث العلميـــة -مجلـــة البحـــوث الإســـلامية
الرئاســـة العامـــة لإدارات البحـــوث العلميـــة والإفتـــاء والـــدعوة : المؤلـــف، والإفتـــاء والـــدعوة والإرشـــاد

 . وما بعدها بتصرف٣١/٦٠، والإرشاد
 .)٥٩(سورة النساء جزء من الآية رقم ) ٩٩

 وما بعدها ـ ٣/٢٣٣، أبحاث هيئة كبار العلماء، كبار العلماء بالمملكة العربية السعوديةهيئة ) ١٠٠
 مجلـــة دوريـــة تـــصدر عـــن الرئاســـة العامـــة لإدارات البحـــوث العلميـــة -مجلـــة البحـــوث الإســـلامية
الرئاســـة العامـــة لإدارات البحـــوث العلميـــة والإفتـــاء والـــدعوة : المؤلـــف، والإفتـــاء والـــدعوة والإرشـــاد

 . وما بعدها بتصرف٣١/٦٠، رشادوالإ
 وما بعدها ـ ٣/٢٣٣، أبحاث هيئة كبار العلماء، هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية) ١٠١

 مجلـــة دوريـــة تـــصدر عـــن الرئاســـة العامـــة لإدارات البحـــوث العلميـــة -مجلـــة البحـــوث الإســـلامية
ات البحـــوث العلميـــة والإفتـــاء والـــدعوة الرئاســـة العامـــة لإدار: المؤلـــف، والإفتـــاء والـــدعوة والإرشـــاد

 . وما بعدها بتصرف٣١/٦٠، والإرشاد
 .بتصرف، المراجع السابقة) ١٠٢
 .بتصرف، المراجع السابقة) ١٠٣
 .من الباحث) ١٠٤
الصادرة عن منظمـة المـؤتمر ، مجلة مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي) ١٠٥

 .ـ بتصرف،٤/٢٤٥١، وديةالمملكة العربية السع، الإسلامي بجدة
، اللهو  وما بعدها٨ص، تقنين الفقه الإسلاميـ المبدأ والمنهج والتطبيق، محمد زكي، عبد البر) ١٠٦

 .بتصرف،  وما بعدها١١ص، حركة تقنين الفقه الإسلامي، عامر بن عيسى
ا   ومـــا بعـــده٨ص، تقنـــين الفقـــه الإسلاميــــ المبـــدأ والمـــنهج والتطبيـــق، محمـــد زكـــي، عبـــد البـــر) ١٠٧

، ناصر بن زيد، داوود،  وما بعدها١١ص، حركة تقنين الفقه الإسلامي، عامر بن عيسى، اللهو
الـصادرة يـوم ، الـسعودية) الاقتـصادية(مقال منشور بجريدة ، ـ الرؤيا والأهداف،القضاء السعودي

 .بتصرف، )٤٨٠٠(م العدد رقم ٢٠٠٦ ديسمبر ٢هـــ الموافق ١٤٢٧ ذوالقعدة ١٢السبت بتاريخ 
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 ). ١٠٨(سورة يوسف جزء من الآية ) ١٠٨
 . بتصرفـ،المراجع السابقة) ١٠٩
 .  وما بعدها من البحث٦١ينظر ص) ١١٠

 ومــــا بعــــدها ٩ص، تقنــــين الفقــــه الإســـلامي المبــــدأ والمــــنهج والتطبيــــق، محمــــد زكــــي، عبـــد البــــر) ١١١
 .بتصرف

 .ـ بتصرف،المراجع السابقة) ١١٢
  ومـا بعـدها بتـصرف٧ص، يعة أضـراره ومفاسـدهتقنين الـشر، عبد االله بن عبد الرحمن، البسام) ١١٣

 .بتصرف
 .)٦(سورة الحجر الآية رقم ) ١١٤

 .ـ بتصرف،المراجع السابقة) ١١٥
نظـام ديـوان المظـالم الـصادر ، هــ١٣٩٥ لـسنة ٦٤ نظام القضاء الصادر بالمرسوم الملكـي رقـم )١١٦

 .هـ١٤٠٢ لسنة ٥بالمرسوم الملكي رقم 
، نظام جباية أموال الدولة، هـ١٣٩٦ لسنة ٧٦وم الملكي رقم نظام جباية الزكاة الصادر بالمرس) ١١٧

ــام رســــوم وأجــــور خــــدمات المــــوانئ، نظـــام الجمــــارك نظــــام رســــوم تــــسجيل الــــسفن والوحــــدات ، نظــ
 .نظام مؤسسة النقد العربي السعودي، نظام تعريفة الطيران المدني، العائمة

 . هـ١٣٧٦ لسنة ٥٧٦قم والمرسوم ر، هـ١٣٧٠ لسنة ٨٦٣٤عدل بالمرسوم الملكي رقم ) ١١٨
نظام الـوزراء ونـواب : حيث صدرت في هذا المجال العديد من الأنظمة منها على سبيل المثال) ١١٩

نظـــام مجلـــس ، نظـــام الخدمـــة المدنيــة، نظـــام التقاعـــد المــدني، الــوزراء ومـــوظفي المرتبـــة الممتــازة
 والمهمــات للــضباط نظــام الملبوســات، مــن أنظمــة الخدمــة والــشؤون العــسكريةو، الخدمــة المدنيــة

نظام ، نظام خدمة الأفراد، نظام التقاعد العسكري، نظام خدمة الضباط، وضباط الصف والجنود
 . نظام الأنواط العسكرية، نظام مجلس الخدمة العسكرية، الكليات العسكرية

نظــام الأنــواط ، هـــ١٣٩٧نظــام الكليــات العــسكرية لعــام ، هـــ١٣٩٥نظــام التقاعــد العــسكري لعــام ) ١٢٠
 . هـ١٤٠٧لعسكرية لعام ا

، نظـام الوثـائق والمحفوظـات :حيث صـدرت فـي هـذا الخـصوص العديـد مـن الأنظمـة تتمثـل فـي) ١٢١
نظـــام حمايـــة حقـــوق ، نظام مكتبة الملك فهد الوطنية، نظام المركز الوطني للوثائق والمحفوظات

الملـك عبـد العزيــز نظـام مكتبــة ، قواعــد تنظـيم لوحـات الدعايــة والإعـلان، نظـام الإيـداع، المؤلـف
نظام دارة ، نظام الإذاعة الأساسي، نظام المؤسسات الصحفية، نظام المطبوعات والنشر، العامة

     .الملك عبد العزيز
ونظـام حمايـة التـراث المخطـوط فـي ، هــ١٣٩٥ هــ ونظـام الفنـادق لعـام ١٣٩٢نظام الآثار لعام ) ١٢٢

  هـ ١٤٢٢المملكة العربية السعودية لعام 
هــ نظـام أنديـة الـسيارات والـدرجات الناريـة لعـام ١٤١٦الهيئـة العليـا لأنديـة الفروسـية لعـام تنظيم ) ١٢٣

  هـ ١٤٣٠
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نظـــام الوكـــالات : حيـــث صـــدر فـــي المملكـــة العديـــد مـــن الأنظمـــة فـــي هـــذا النطـــاق أيـــضا منهـــا) ١٢٤
ــايرة والمقــــاييس، التجاريــــة ــام المعــ نظــــام صــــندوق ، نظــــام الــــشركات، نظــــام الأوراق التجاريــــة، نظــ

ــة العربيــــة الــــسعودية للمواصــــفات والمقــــاييس، لاســـتثمارات العامــــةا نظــــام الــــصندوق ، نظــــام الهيئــ
نظـام بـراءات ، نظـام مكافحـة الغـش التجـاري، نظام الغرفـة التجاريـة الـصناعية، السعودي للتنمية

ن نظام المحاسبي، نظام الشركات المهنية، نظام الدفاتر التجارية، نظام مكافحة التستر، الاختراع
تنظيم المجلس الاقتصادي ، نظام التسوية الواقية من الإفلاس، نظام السجل التجاري، القانونيين
، نظـــيم الهيئـــة العامـــة للاســـتثمارت، نظـــام الاســـتثمار الأجنبـــي، نظـــام الأســـماء التجاريـــة، الأعلـــى

ات نظــام محـلات بيـع المركبــ، النظـام الأساسـي لهيئــة المحاسـبة والمراجعـة لــدول مجلـس التعـاون
نظــــام ، نظـــام بـــراءات الاختـــراع لـــدول مجلـــس التعـــاون لـــدول الخلـــيج العربيـــة، الملغـــي تـــسجيلها
 .نظام العلامات التجارية، البيانات التجارية

نظــام ، هــ١٣٩٤نظـام صـندوق التنميـة الـصناعية الـسعودية لعـام ، هــ١٣٩٢نظـام التعـدين لعـام ) ١٢٥
ـــ١٤٠٣المعــــادن الثمينــــة والأحجــــار الكريمــــة لعــــام  ــيم المجلــــس الأعلــــى لــــشئون البتــــرول ،هــ  تنظــ

 . هـ١٤٢٠والمعادن لعام 
نظـــام المؤســـسة العامـــة لتحليـــة الميـــاه ، هــــ١٣٨٢نظـــام البنـــك الزراعـــي العربـــي الـــسعودي لعـــام ) ١٢٦

، هـ١٤٢٢النظام العام للبيئة لعام ، هـ١٤٢٥نظام الغابات والمراعي لعام ، هـ١٣٩٤المالحة لعام 
 . هـ١٤٢٣مخصبات الزراعية لعام نظام الاتجار بالأسمدة وال

 .  هـ١٣٩٢ لسنة ٦٥نظام نزع الملكية للمنفعة العامة الصادر بالمرسوم الملكي رقم ) ١٢٧
نظـام ، هـ١٣٩٧ لسنة ٣نظام المؤسسة العامة للموانئ السعودية الصادر بالمرسوم الملكي رقم ) ١٢٨

نظـــام ، هــــ١٣٨٦ لـــسنة ٣المؤســـسة العامـــة للخطـــوط الحديديـــة الـــصادر بالمرســـوم الملكـــي رقـــم 
 . هـ١٤٢٦ لسنة ٤٤الطيران المدني الصادر بالمرسوم الملكي رقم 

نظــام ســير ، هـــ١٣٨٦ لــسنة ٢٥نظــام مجلــس الأوقــاف الأعلــى الــصادر بالمرســوم الملكــي رقــم ) ١٢٩
نظـام لأئمـة ، هــ١٣٩١ لـسنة ١٣٧العمل فـي هيئـة كبـار العلمـاء الـصادر بالمرسـوم الملكـي رقـم 

نظــام خدمــة حجــاج ، هـــ١٣٩٢ لــسنة ١مــساجد الــصادر بالمرســوم الملكــي رقــم المــؤذنين وخــدم ال
ٕنظام نقل الحجاج إلى مكة واعـادتهم ، هـ١٤٢٦ لسنة ٥٨الداخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم 

 .  هـ١٤٢٥ لسنة ٥٨إلى بلادهم الصادر بالمرسوم الملكي رقم 
ونظــام ، ظــام الــضمان الاجتمــاعيون، هـــ١٤٢١مثــل نظــام التأمينــات الاجتماعيــة الــصادر ســنة ) ١٣٠

ونظــام ، ونظــام الــضمان الــصحي التعــاوني، ونظــام مجلــس القــوى العاملــة، الجمعيــات التعاونيــة
 .رعاية المعاقين

ــام مزاولـــة مهنـــة الـــصيدلة والاتجـــار بالأدويـــة والمستحـــضرات لعـــام ) ١٣١ ــة ، هــــ١٣٩٨نظـ نظـــام الهيئــ
هـــ، نظــام ١٤٠٣بــرات الخاصــة لعــام نظــام المخت، هـــ١٤١٦الــسعودية للتخصــصات الطبيــة لعــام 

 هـ١٤٠٧المؤسسات الطبية الخاصة لعام 
  .  وما بعدها من البحث٦١ينظر ص) ١٣٢
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  المراجع والمصادر
  .القرآن الكريم] ١
دار طــوق / محمــد زهيــر، ط : تحقيــق، لمحمــد بــن إســماعيل البخــاري الجعفــي، صــحيح البخــاري] ٢

  ) هـ١٤٢٢الأولى، : الطبعة(النجاة 
: الناشـر،محمـد فـؤاد: المحقـق، )هــ٢٦١: المتـوفى(لم ـ لمـسلم بـن الحجـاج النيـسابوري صحيح مـس] ٣

  . بيروت–دار إحياء التراث العربي
ورة الترمـــذي، أبـــو عيـــسى ، ســـنن الترمـــذي] ٤ ْلمحمـــد بـــن عيـــسى بـــن س تحقيـــق  ، )هــــ٢٧٩: المتـــوفى(َـــ

  . هـ١٣٩٥الثانية، : الطبعة، مصر، الحلبي: ط،أحمد شاكر: وتعليق
أبو داود سليمان بن الأشعث بـن إسـحاق بـن بـشير بـن شـداد بـن عمـرو : المؤلف، ن أبي داودسن] ٥

ْالأزدي السجستاني  ِ )المكتبة : الناشر، محمد محيي الدين عبد الحميد: المحقق، )هـ٢٧٥: المتوفى
  . بيروت–العصرية، صيدا 

ِلأحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخسروجردي، السنن الكبرى] ٦ ْ َ ْ  الخراساني، أبو بكر البيهقي ُ
 -هــــ١٤٢٤الثالثـــة، :  لبنـــان، الطبعـــة–دار الكتـــب العلميـــة، بيـــروت: ، الناشـــر)هــــ٤٥٨: المتـــوفى(

  . م٢٠٠٣
  .م١٩٨٦/هـ ١٤٠٧دار الفكر : ط) هـ٧٧٤:ت(أبو الفداء إسماعيل بن عمر ، ابن كثير] ٧
مؤسـسة / ط، الهنـد، النظاميـةدائـرة المعـارف : تحقيـق) هــ٨٥٢:ت(الحـافظ بـن حجـر ، العسقلاني] ٨

  .م١٩٧١/ هــ ١٣٩٠الثانية ، لبنان، بيروت، الأعلمي للمطبوعات
   .لسان العرب، محمد بن مكرم بن منظور الأفريقي، دار صادر، بيروت، الطبعة الأولى] ٩

  .هـ١٤١٥بيروت، الطبعة، ، مختار الصحاح، محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي] ١٠
ـــأبو منــــــصو] ١١ ـــ ــــةـ ــــذيب اللغــ ــد بــــــن أحمــــــد بــــــن الأزهــــــري، تهــ ـــــراث : بيــــــروت(ر محمــــ ـــــاء التـ دار إحيـ

  ).م٢٠٠١العربي
  ).م٢٠٠٨سنة (عالم الكتب،  ،أحمد مختار عبد الحميد عمر، معجم اللغة العربية المعاصرة] ١٢
  ). م١٩٩٨الطبعة الأولى  ، دمشق(دار القلم ، المدخل الفقهي العام، مصطفى، الزرقا] ١٣
 ).مؤسسة الرسالة: بيروت(جهود التقنين الفقه الإسلامي ، وهبةالزحيلي، ] ١٤
طبــع علــى نفقــة دار ، تقنــين الفقــه الإســلامي المبــدأ والــنمهج والتطبيــق، محمــد زكــي، عبــد البــر] ١٥

  ).م١٩٨٦-هـ ١٤٠٧الطبعة الثانية (إحياء التراث الإسلامي بدولة قطر 
  ).م١٩٩١الطبعة الثالثة ، مكتبة الفلاح، الكويت(،تاريخ الفقه الإسلامي، عمر، الأشقر] ١٦
، دار النفـــائس، عمــان، الطبعـــة الأولـــى، الواضــح فـــي شــرح قـــانون الأحــوال الشخـــصية الأردنــي] ١٧

 .نقلا عن محاضرات في نظرية القانون محمد على إمام، م١٩٩٧
 .الأردن، عمان، المحاميد، شويش، مسيرة الفقه الإسلامي المعاصر، دار عمار] ١٨
معهــد البحــوث ، مكــة المكرمــة، القــضاء ونظامــه فــي الكتــاب والــسنة، عبــد الــرحمن، ميــضيالح] ١٩

  .جامعة أم القرى، مركز بحوث الدراسات الإسلامية، العلمية واحياء التراث الإسلامي
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المجلـــة ، ســـبل النهـــوض بالتـــشريعات القـــضائية تقنينـــا وتطبيقـــا، محمـــد خالـــد منـــصور، منـــصور] ٢٠
الواضح ، نقلا عن عمر الأشقر، م٢٠٠٦، ه١٤٢٧، ٤العدد ، الإسلاميةالأردنية في الدراسات 

  .في شرح قانون الأحوال الشخصية الأردني
  .بدون. التقنين بين التحليل والتحريم، عبد االله بن عبد الرحمن، الشثري] ٢١
  .القضاء في الإسلاممحمد سلام / مدكور ] ٢٢
  .تاريخ القانون، زهدي، يكن] ٢٣
دار : ط، ســير أعــلام النــبلاء، )هـــ٧٤٨:ت(، س الــدين أبــو عبــد االله محمــد قايمــازشــم، الــذهبي] ٢٤

  . م٢٠٠٦/هـ ١٤٢٧، القاهرة، الحديث
أعــدها لجنــة مكونـــة مــن عــدة علمــاء وفقهـــاء فــي عهــد الخلافـــة ، مقدمــة مجلــة الأحكــام العدليـــة] ٢٥

  . نجيب هواويني/ تحقيق ، العثمانية
وريــة تــصدر عــن الرئاســة العامــة لإدارات البحــوث العلميــة  مجلــة د-مجلــة البحــوث الإســلامية ] ٢٦

  .والإفتاء والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية
مجلـة البحـوث الإسـلامية التـي تـصدرها ، ــ أبحـاث هيئـة كبـار العلمـاء بالمملكـة العربيـة الـسعودية]٢٧

 . اد بوزارة الأوقاف السعوديةالرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرش
  .حاشية رد المحتار، ـ ابن عابدين]٢٨
  .تقنين الفقه الإسلامي بين التشريعات والمؤتمرات، ـ جابر عبد الهادي سالم الشافعي]٢٩
عبـــد . د-تطبيـــق الـــشريعة الإســـلامية فـــي المملكـــة العربيـــة الـــسعودية وآثـــاره فـــي الحيـــاة العمليـــة] ٣٠

  .ض الريا–الرحمن الزنيدي 
ــد] ٣١ ــد االله أبــــو زيــ الأولــــى ،  مطــــابع دار الهــــلال   بالريــــاض-التقنــــين والإلــــزام للــــشيخ بكــــر بــــن عبــ

  .م١٩٨٢
  .فقه النوازل للشيخ بكر بن عبد االله أبو زيد] ٣٢
عبـــد .  د-تطبيـــق الـــشريعة الإســـلامية فـــي المملكـــة العربيـــة الـــسعودية وآثـــاره فـــي الحيـــاة العمليـــة] ٣٣

  .م١٩٩٩ - الرياض–الرحمن الزنيدي
 .القاهرة دار التراث : ط، في تاريخ الفقه الإسلامي الفكر السامي ، محمد بن الحسن، الحجوي] ٣٤
الـــسنهوري، وجـــوب تنقـــيح القـــانون المـــدني، مقـــال منـــشور فـــي مجلـــة القـــانون والاقتـــصاد، الـــسنة ] ٣٥

 .السادسة، العدد الأول
دار / ط ، ن المنجـــد ويوســـف خـــوريجمـــع الـــدكتور صـــلاح الـــدي، الفتـــاوى، محمـــد رشـــيد، رضـــا] ٣٦

 . لبنان، الكتاب الجديد
 . م١٩٧٧، بيروت لبنان، ط دار الفكر، الفتاوى ،الدكتور الشيخ محمد، أبو زهرة] ٣٧
 . المملكة العربية السعودية، جدة، دار المنارة: ط، الفتاوى، الشيخ علي، الطنطاوي] ٣٨
 .  ما بعدها و٣٢ص ، فقه النوازل، الشيخ يوسف، القرضاوي] ٣٩
  .أستاذ بجامعة صنعاء، موقف الفقهاء من تقنين الشريعة، مؤمن عبد القادر، شجاع الدين] ٤٠
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العــدد ، مجلــة القــضاء العراقــي، القــانون المــدني العربــي، عبــد الــرزاق أحمــد، الــدكتور الــسنهوري] ٤١
  .م١٩٦٢الأول والثاني سنة 

  .١٩٥٦، ٢ط، نظام المعاملات فيه، استهالفقه الإسلامي مدخل لدر: محمد يوسف موسي. د] ٤٢
تقنـين ، محمـد زكـي، ــ عبـد البـر، ومـا بعـدها٢٣عبد الرحمن القاسـم، الإسـلام وتقنـين الأحكـام، ] ٤٣ 

  .الفقه الإسلامي المبدأ والمنهج والتطبيق
  .العقوبة في الإسلام، محمد، الشيخ أبو زهرة] ٤٤
فقـه الإسـلامي ونظرياتـه العامـة، الإسـكندرية، دار مقدمـة لدراسـة ال، محمد كمـال الـدين، إمام. د] ٤٥

  .٢٠١١المطبوعات الجامعية، 
 بتصرف . الخلاف حول تقنين الفقه الإسلامي وأثره على القوانين المنظمة للزكاة، حمدون الشيخ] ٤٦
: المتــوفى(محمــد بــن أبــي بكــر بــن أيــوب بــن ســعد شــمس الــدين ابــن قــيم الجوزيــة ،   ابــن القــيم،]٤٧

  . مؤسسة الرسالة، بيروت/ ط ، اد المعاد في هدي خير العباد، ز)هـ٧٥١
 زين الدين محمد المدعو بعبد الرؤوف بن تاج العارفين بن علي بن زين العابدين الحدادي ثـم ،]٤٨

المكتبـة التجاريـة / ط، فيض القدير شرح الجامع الصغير، )هـ١٠٣١: المتوفى(المناوي القاهري 
  .  ١٣٥٦ى، الأول: الطبعة،  مصر–الكبرى

  .  فيض القدير شرح الجامع الصغير،، زين الدين المناوي] ٤٩
تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد االله بن أبي القاسم بن محمد ] ٥٠

، دار الكتب العلمية/ ط، الفتاوى الكبرى، )هـ٧٢٨: المتوفى(ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي 
  .  م١٩٨٧ -هـ ١٤٠٨ الأولى، :الطبعة

  .حركة تقنين الفقه الإسلامي، عامر بن عيسى، اللهو] ٥١
  .تقنين الأحكام الشرعية بين المانعين والمجيزين، عبد الرحمن بن أحمد، الجرعي] ٥٢
 


